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5 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

إبــداء  فــي  الدســتورية  صلاحياتــه  وعلــى  المجلــس  إحــداث  علــى  يـــنص  الــذي  الدســتور،  مــن   168 الفصــل  لأحــكام  طبقــا 

الآراء حــول الســـياسات العمومـــية والقضايــا الوطنـــية، التـــي تهــم المنظومــة التـــربوية، وفــي تقييــم الســـياسات والبـــرامج 

بهــا؛ المتعلقــة 

وعمــا بمقتضـــيات المــادة 2 مــن القانــون رقــم 105.12 المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، 

والقوانـــين  القوانـــين،  ومقتـــرحات  مشــاريع  بشــأن  والبـــرلمان،  الحكومــة  لفائــدة  لرأيــه  المجلــس  إبــداء  علــى  تنــص  التـــي 

فــي مـياديـــن التـربـــية والتكويـــن  التنظيمـــية، والنصــوص التنظيمـــية، لاســـيما تلــك المتعلقــة بالأهــداف الأساســـية للدولــة 

العلمـــي؛ والبحــث 

الســيد رئيــس  الــذي أحالــه  بالتعليــم المدر�ســي«،  يتعلــق   59.21 فــي شــأن »مشــروع قانــون رقــم  الــرأي  واســتجابة لطلــب 

؛  2021 يوليــوز   19 بتاريــخ  العلمــي  والبحــث  والتكويــن  للتـربـــية  الأعلــى  المجلــس  رئيــس  الســيد  علــى  الحكومــة 

واســتنادا إلــى أحــكام الفصــل 31 مــن الدســتور، الــذي يـــنص علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتـيسـيـــر أســباب اســتفادة 

تعليــم  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  رأســها  وعلــى  الأساســـية،  حقوقهــم  مــن  المســاواة،  قــدم  علــى  والمواطنـــين،  المواطنــات 

ر الولــوج وذي جــودة، والحــق فــي التكويـــن المهنـــي، وفــي الاســتفادة مــن التـربـــية البدنـــية والفنـــية، والفصــل  عصــري مـــيسَّ

32، الــذي يـــنص علــى أن التعليــم حــق للطفــل وواجــب علــى الأســرة والدولــة؛

علــى  وحثــت  المدرســـي،  التعليــم  منظومــة  إصــاح  أولويــة  علــى  عديــدة  مــرات  أكــدت  التـــي  بالتوجيهــات الملكيــة،  وعمــا 

المتبعــة، وإضفــاء  والطــرق  المقاربــات  فــي  النظــر  إعــادة  اتجــاه  فــي  المغربـــية،  المدرســة  فــي  وأهدافــه  التكويـــن  نســق  تغييـــر 

دلالات جديــدة علــى عمــل المــدرس، وتحويــل المدرســة إلــى فضــاء يتوخــى صقــل الحــس النقــدي، وتفعيــل الــذكاء، وتأهـــيل 

والتواصــل؛ المعرفــة  فــي مجتمــع  للانخــراط  الناشــئة 

إرســاء مدرســة  إلــى  الخصــوص،  علــى  دعــت،  التـــي  الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2030-2015،  لتوجهــات  واعتبــارا 

مغربـــية جديــدة قوامهــا الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، والرفــع مــن مقومــات الـــجودة لــدى الفاعليـــن التـربوييـــن، وتطويـــر 

وتنويــع  درســة، 
ُ
الم اللغــات  مــن  التمكــن  وتقويــة  والابتــكار،  والنجاعــة  والانفتــاح  التنــوع  علــى  قائــم  بـــيداغوجي  نمــوذج 

لغــات التدريــس، والنهــوض بالبحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، واســتدماج مســتلزمات الحكامــة الناجعــة فــي المنظومــة، 

بالفــرد وبالمجتمــع؛ بمثابــة قاطــرة للارتقــاء  تكــون  وبنــاء مدرســةٍ 

التـــي  التوجهــات  تنــص علــى تحديــد  التـــي   17 المــادة  القانون-الإطــار رقــم 51.17، وعلــى الخصــوص  وطبقــا لمقتضـــيات 

والبحــث  والتكويـــن  التـربـــية  منظومــة  مكونــات  مــن  مكــون  بــكل  المتعلقــة  العمومـــية  الســـياسة  مجــال  فــي  اتباعهــا  يجــب 

بـــين  الـــجسور  وإقامــة  التنســـيق  وآليــات  حكامتهــا،  ونظــام  بهـــيكلتها  المتعلقــة  والقواعــد  العــام  تنظيمهــا  وكــذا  العلمـــي، 

بموجــب  تقييمهــا،  ومنظومــة  تمويلهــا،  ومصــادر  واللغويــة،  البـــيداغوجية  لهندســتها  العامــة  والقواعــد  مكوناتهــا، 

خاصــة؛ تشــريعات 

تقديم
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التـــي تناولــت قضايــا مختلفــة تخــص  الأعمــال التقييمـــية والاستشــرافية الصــادرة عــن المجلــس،  واســتثمارا لمختلــف 

المدرســـي1؛ التعليــم 

واســتحضارا لتوصـــيات اللـــجنة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، التـــي اعتبـــرت فــي تقريـــرها العــام، أنــه لا يمكــن 

بلــوغ أي هــدف مــن أهــداف التنمـــية، دون تحــول عمـــيق علــى مســتوى النظــام التـــربوي، ودعــت، إثـــر ذلــك، إلــى نهضــة 

تـــربوية حقيقيــة لتحســـين جــودة التعليــم بشــكل جوهــري، وإعــادة وضــع المدرســة العمومـــية فــي صلــب المشــروع المجتمعــي 

لبلادنــا. وهــو مــا يقتضـــي، حســب تقريـــر هــذه اللـــجنة، تغييـــرا نســقيا يشــمل المحــددات الأساســـية لـــجودة التعليــم؛

وأخــذا بعيـــن الاعتبــار الأهمـــية البالغــة لإصــاح التعليــم المدرســـي ضمــن ورش الإصــاح التـــربوي ببلادنــا، ليــس فقــط 

فــي إكســاب المتعلــم المعــارف  لــدوره الحاســم  لأنــه الرافــد الأســاس لباقــي أطــوار التـربـــية والتكويـــن، ولكــن أيضــا بالنظــر 

الديـنـــية  بالثوابــت  القمـيـــنة بجعلــه مواطنــا ذا تكويـــن متكامــل، متمســكا  والكفايــات، والمهــارات، والاتجاهــات، والقيــم 

والوطنـــية والمؤسساتـــية للمغــرب، متحليــا بقيــم المواطنــة وفضائــل الســلوك المدنـــي، مــدركا لالتـــزاماته ولمســؤولياته تجــاه 

فــي الحيــاة الديمقراطيــة  نفســه وتجــاه أســرته ومجتمعــه، مواطنــا منفتحــا علــى العصــر، وقــادرا علــى الإســهام بفعاليــة 

لوطنــه؛ والتنمويــة 

وبعــد دراســة وتحليــل مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم المدرســـي، المعــروض علــى المجلــس قصــد إبــداء الــرأي؛

يقــدم المجلــس رأيــه فــي هــذا المشــروع مــن خــال الملاحظــات والتوصـــيات التاليــة:

بعض الأعمال التقييمـية والاستشرافية الصادرة عن المجلس المتعلقة بالتعليم المدرسـي: 	1

ــية للتقييــم لــدى المجلــس ســنة  ــيئة الوطنـ ــي: تحليــل مســار فــوج 2014-2018 والخرائطيــة الإقليمـــية، الصــادر عــن الهـ الأطلــس المجالــي التـرابـــي للانقطــاع الدراسـ 	-
.2019

تقريـر عن التـربـية غيـر النظامـية. رقم 2017/2، صادر عن المجلس في فبـرايـر 2017. 	-

رأي المجلس في موضوع: التعليم الأولي: أساس بناء المدرسة المغربـية الـجديدة. رقم 2017/3، الصادر في يوليوز 2017. 	-

تقريـر عن الارتقاء بمهن التـربـية والتكويـن والبحث والتدبـيـر. رقم 2018/3، صادر عن المجلس في فبـرايـر 2018. 	-

تقريـر عن التـربـية على القيم في المنظومة الوطنـية للتـربـية والتكويـن والبحث العلمـي. رقم 2017/1، صادر عن المجلس في يـنايـر 2017. 	-

رأي المجلس في موضوع: تعليم الأشـخاص في وضعية إعاقة: نحو تـربـية دامجة، منصفة وناجعة. رقم 2019/4، الصادر في يونـيو 2019. 	-

تقريـر عن إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجية، رقم 2019/5، صادر عن المجلس في يونـيو 2019. 	-

فــي ســـياق تقييــم تطبـــيق المـــيثاق الوطنـــي للتـربـــية  لــدى المجلــس حــول »حكامــة منظومــة التـربـــية والتكويـــن بالمغــرب«، المنجــز  تقريـــر الهـــيئة الوطنـــية للتقييــم  	-
.2015 ســنة  والصــادر  والتكويـــن، 
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ــيات المــادة 17 مــن القانون-الإطــار 51.17، حــدد مشــروع القانــون موضــوع هــذا الــرّأي، مجموعــة مــن  انطلاقــا مــن مقتضـ

مرتكــزات التنظيــم العــام للتعليــم المدرســـي باعتبــاره مكونــا مــن مكونــات منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي. كمــا 

أضفــى، رؤيــة أكثـــر وضوحــا علــى الأحــكام التشــريعية المنظمــة لهــذا القطــاع عبـــر مجهــود تجمـــيع المقتضـــيات القانونـــية 

المنظــم  القانــون  يطــل  لــم  التجمـــيع  هــذا  أن  إلا  المدرســـي.  التعليــم  قطــاع  فــي  حاليــا  العمــل  بهــا  الـــجاري  قوانـــين2  لثلاثــة 

وخيــارات  العمومـــية،  المؤسســات  هــذه  حكامــة  ونظــام  اختصاصــات  بـــين  البنـــيوية  العلاقــة  مــن  بالرغــم  للأكاديمـــيات3، 

فــي شــموليتها. القطــاع، ومرتكــزات حكامتــه  بهــذا  المتعلقــة  الســـياسة 

وبالنظــر إلــى الأثـــر الحاســم لمشــروع هــذا القانــون المتعلــق بالتعليــم المدرســـي، باعتبــاره يـــنظم القاعــدة الأســاس للمنظومــة 

ثــم  هـــيكلتها وتنظيمهــا وحكامتهــا، ومــن  يغيـــر جوهريــا،  نفــس جديــد  مــن شــأنها إدخــال  تـــربوية  لنهضــة  التـــربوية ويؤســس 

الـــجديد، تضــع المتعلــم كمركــز لاهتماماتهــا  فــي قلــب المشــروع التنمــوي  فــي إرســاء مدرســة مغربـــية جديــدة تكــون  يســاهم 

وتدخلاتهــا، وتضمــن تعليمــا منصفــا وذا جــودة للـجمـــيع، يكــون بمثابــة قاطــرة للارتقــاء بالفــرد وبالمـــجتمع؛

وبعــد دراســة مشــروع هــذا القانــون؛

يعتبـــر المجلــس أن المقتضـــيات التشــريعية التـــي جــاء بهــا مشــروع القانــون تقــدم أحكامــا وجيهــة ولهــا أهمـــية بالغــة فــي 

مــواد ومضامـيـــن  بعــض  وتعديــل  المجــال،  هــذا  فــي  الوطنـــية  الخيــارات  مــن  وتحديــد مجموعــة  المدرســـي،  التعليــم  تنظيــم 

إلا أنهــا لــم تســتوف مجمــوع مجــالات  القوانـــين الـــجاري بهــا العمــل حاليــا بغيــة اتســاقها والتوجهــات المؤطــرة للإصــاح، 

التشــريع التـــي أشــار إليهــا القانون-الإطــار 51.17. لــذا، فهـــي تحتــاج، حســب المجــالات، إمــا إلــى مراجعــة، أو إلــى تدقيــق، أو 

ــن مــن إبـــراز الخيــارات التـــي ســتعتمد فــي تفعيــل التوجهــات الاستـراتـــيجية للإصــاح، وتوضـــيح مرتكــزات 
ّ

إلــى إغنــاء، بمــا يمك

الهـــيكلة والتنظيــم والتمويــل، وتحديــد الآليــات والضوابــط التشــريعية لتدبـيـــر منظومــة التعليــم المدرســـي وتحســـين أدائهــا.

تتلخــص أهــم الملاحظــات التـــي اســتقاها المجلــس بعــد دراســته لمشــروع القانــون، فيمــا يلــي:

اقتصــر مشــروع القانــون علــى عــرض المبــادئ والمرتكــزات والأهــداف التـــي نــص عليهــا القانون-الإطــار 51.17، ليـــنتقل  	•

مباشــرة إلــى تفصـــيل المــواد المتعلقــة بالتعليــم المدرســـي، وهــو الأمــر الــذي لــم تبـــرز معــه خصوصـــية وســمات هــذا 

التعليــم، ووظائفــه الأساســـية، بالقيــاس إلــى المكونــات الأخــرى للمنظومــة، فــي تكمـــيل وتفعيــل لمقتضـــيات القانــون-

الـــجديد للمدرســة المغربـــية. النمــوذج  التـــي ســـيتأسس عليهــا  للتوجهــات  الإطــار، واســتحضار 

لــم تســتوف المقتضـــيات التشــريعية لمشــروع القانــون جمـــيع مجــالات الســـياسة العمومـــية للتعليــم المدرســـي، ولــم  	•

فــي إعــادة هـــيكلة التعليــم الأولــي، وهـــيكلة وتنظيــم التعليــم غيـــر النظامـــي، وتنظيــم  تحــدد الخيــارات التـــي ســتعتمد 

الدعــم فــي التعليــم المدرســـي، وإرســاء آليــات التمـييـــز الإيجابـــي، وتلــك التـــي تضمــن الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، ولــم 

القانون رقم 04.00 المتعلق بإلزامـــية التعليم الأساســـي والقانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساســـي للتعليم المدرســـي  	2
الخصوصـي.

القانون رقم 07.00 القاضـي بإحداث الأكاديمـيات الـجهوية للتـربـية والتكويـن. 	3

ملاحظات عامة
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تبـــرز محــددات النمــوذج البـــيداغوجي ونظــام التوجيــه، ولــم توضـــح مبــادئ حكامــة المنظومــة والتــوازن المعتمــد بـــين 

الــدور الاستـراتـــيجي للســلطة الحكومـــية مــن جهــة أولــى، واســتقلالية الأكاديمـــيات مــن جهــة ثانـــية، وإســهام الـــجماعات 

التـرابـــية مــن جهــة ثالثــة.

القانون-الإطــار 51.17 المتعلقــة بالتـربـــية الدامجــة، ومرتكــزات نظــام تكويـــن الأســاتذة وكل المــوارد  كمــا أن أحــكام  	•

تشــريعية  بمقتضـــيات   
َ
تحــظ لــم  المجــال،  هــذا  فــي  والابتــكار  البحــث  ومجــال  المدرســـية،  بالمهــن  المرتبطــة  البشــرية 

تحــدد الخيــارات التـــي ســتعتمد فــي هـــيكلتها، وتنظيمهــا، وحكامتهــا مــن تحديــدٍ لأدوار الهـــيئات المتدخلــة فيهــا، وضبــطٍ 

اشــتغالها. وقواعــد  لمحــددات 

بالنســبة لهـــيكلة التعليــم المدرســـي، لــم يتــم اســتثمار الفرصــة التـــي يتـــيحها هــذا النــص التشــريعي مــن أجــل تقنـــين  	•

الخيــارات الكبـــرى التـــي بإمــكان هــذه الهـــيكلة أن تنتظــم وفقهــا علــى نحــو أدق ممــا حــدده القانون-الإطــار 51.17، 

ولاســـيما مــن حيــث هـــيكلة الأســاك والأطــوار التعليمـــية وتكاملهــا، باعتبــار المواصفــات المســتهدفة للمتعلمـيـــن بــكل 

ســلك، مــن قيــم ومعــارف وكفايــات ومهــارات، والروابــط بـــينها وبـــين أصنــاف التعليــم المدرســـي غيـــر النظامـــي، وتنظيــم 

التعليــم الأولــي، وتعريــف الســلك الإلزامـــي، ومــا إلــى ذلــك مــن محــددات وأســس خاصــة بهـــيكلة التعليــم المدرســـي.

التعليمـــية  للمؤسســات  ومغايـــرة  خاصــة  طبـــيعة  ذات  أصنافــا جديــدة لمؤسســات تعليمـــية،  المشــروع  أورد  كمــا  	•

غيـــر أن التوصـــيف القانونـــي لهــذه المؤسســات لا يســمح بتبـــيان  الربحيــة،  الخصوصـــية  والمؤسســات  العمومـــية 

وتمويلهــا.  ومراقبتهــا  بإحداثهــا  متعلقــة  وضوابــط  التـــزامات،  مــن  الوضــع  هــذا  عــن  يتـــرتب  ومــا  وضعهــا القانونـــي، 

عــاوة علــى ذلــك، لــم يحــدد النــص الخيــارات التـــي يمكــن أن تؤســس لعــدد مــن الضوابــط التـــي يتعيـــن أن تخضــع لهــا  	•

التـــراب الوطنـــي. تتـــرتب عــن فتحهــا داخــل  التـــي يتعيـــن أن  مؤسســات التعليــم الأجنبـــي بالمغــرب، والالتـــزامات 

كمــا أن المقتضـــيات التشــريعية المتعلقــة بالتعليــم الإلزامـــي لــم تدقــق آليــات تفعيلــه، ومســؤوليات المتدخليـــن فــي  	•

تحقيــق أهدافــه باعتبــار التفاعــات الممكنــة مــع شــركاء محيــط المدرســة، والتحديــد الصريــح لمســؤولية الدولــة فــي 

إعــادة إدمــاج الأطفــال المنقطعيـــن عــن الدراســة وغيـــر المتمدرســـين فــي المســتويات المناســبة للتعليــم الإلزامـــي، وليــس 

فقــط الوقــوف عنــد حــد تســـجيلهم فــي تعليــم مدرســـي اســتدراكي يـــنظم فــي إطــار شــراكات.

مــن جهــة أخــرى، لــم يتعامــل مشــروع القانــون مــع الدعــم المدرســـي، بتنــوع تجلياتــه وتعــدد آلياتــه، بكونــه منظومــة  	•

تكافــؤ  لمبــدأ  وتحقيــق  الإلزامـــي،  للتعليــم  تعمـــيم  مــن  متكاملــة ومندمجــة تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف الإصــاح، 

الفــرص، وتوفيـــر للمواكبــة الداعمــة للأطفــال للنجــاح فــي مســارهم المدرســـي، حيــث لــم تـــرد المقتضـــيات التشــريعية 

فــي المشــروع بشــكل شــمولي، ممــا أدى إلــى عــدم وضــوح العلاقــة واتســاقها بـــين منظومــة الدعــم والتعليــم المدرســـي، ولــم 

يتــم تأطيـــرها فــي توجــه واضـــح ومتماســك.  

التـــي  الخاصــة  الأهمـــية  يبـــرز  ولــم  للهندســة البـــيداغوجية واللغويــة،   خاصــا 
ً
بابــا المشــروع  أفــرد  آخــر،  مــن جانــب  	•

ـــن الخيــارات الكبـــرى المتعلقــة  ــي هــذا البــاب لا تســمحان بتبـيُّ
َ
أحــاط بهــا الإصــاح هــذا المكــون الــوازن، إذ أن مادت
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ــس مــا ســـيكون  ــس لنمــوذج بـــيداغوجي متجــدد، ومــن ثــم، يصعــب تلمُّ بمختلــف مكونــات هــذه الهندســة التـــي ستؤسِّ

إليهــا مرجعيــات الإصــاح. تـرمـــي  التـــي  التغييـــرات  التـــربوي المدرســـي وفــق  النســق  عليــه 

بالضــرورة  هـــي  والتـــي  الحكومـــية،  الســلطة  أدوار  توضـــيح  إلــى  قائمــة  الحاجــة  فتظــل  للحكامــة،  بالنســبة  أمــا  	•

التأطيـــر التشــريعي  غيــاب  يُلاحــظ  كمــا  والتكويـــن.  للتـربـــية  الـــجهوية  فــي علاقــة بمهــام الأكاديمـــيات  استـراتـــيجية، 

للتعليــم  الأخــرى  المكونــات  بحكامــة  علاقتهــا  فــي  للخيــارات المتعلقــة بالمؤسســة التعليمـــية وســؤال اســتقلاليتها، 

المدرســـي.

كمــا يطــال قطــاع التعليــم المدرســـي الخصوصـــي نقــصٌ فــي بعــض جوانــب ضبــط تنظيمــه، وآليــات إشــراف الســلطة  	•

الحكومـــية عليــه، فــي علاقــة مــع اختصاصــات الأكاديمـــيات، ومبــدأ التفريــع، واللاتمركــز الإداري، والضوابــط التـــي 

ر بموجبها علاقة جديدة متكافئة بـــين هذه المؤسســات والأســر، وكذلك أوجه التكامل بـــين التعليم 
َّ
ط

َ
ؤ

ُ
يتعيـــن ان ت

بنفــس  تقديــم خدمــة عمومـــية،  فــي  لهــذا الأخيـــر ويشتـــرك معــه  باعتبــاره شــريكا  الخصوصـــي والتعليــم العمومـــي، 

الأهــداف، وبنفــس المبــادئ ونفــس الخيــارات.

كمــا أن المقتضـــيات المتعلقــة بتمويــل التعليــم المدرســـي، بقيــت فــي حــدود منطــوق بعــض أحــكام القانون-الإطــار  	•

51.17، ولــم تحــاول الرفــع مــن ســقف الخيــارات التـــي يمكنهــا تصريــف الأحــكام المذكــورة، بشــكل يفــي بالغــرض 

ويتــواءم مــع مــا نــص عليــه كل مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار، حيــث لــم يــورد التوجهــات الكفيلــة بإعمــال 

مبــدأ التضامــن الوطنـــي والقطاعــي، ولــم يتنــاول بالتقنـــين ســبل تفعيــل آليــة الصنــدوق الخــاص بالنهــوض بالمنظومــة 

التـــربوية.

يـــنطبق نفــس الأمــر علــى منظومــة التقييــم، حيــث يُلاحَــظ وقــوف المشــروع عنــد حــد إعــادة التذكيـــر بمقتضـــيات  	•

فــي  التقييــم  لنظــام  قــوي،  بشــكل  ــرة، 
َ
منتظ هـــيكلة  ســة لإعــادة  المؤسِّ الخيــارات  إلــى  يـــنفذ  أن  القانون-الإطــار، دون 

المدرســـي.     التعليــم 

بدورهــا، لــم تتجــاوز مقتضـــيات مشــروع القانــون، بخصــوص الرقمـــيات فــي التعليــم المدرســـي، التنصـــيص علــى إدمــاج  	•

ومنســـجمة،  الــذات  قائمــة  كســـياسة  تفعيلــه  أســسَ  تبـــين  ولــم  التعليــم،  هــذا  فــي  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا 

ولــم تحــدد المســؤوليات والأدوار، ولا المحــددات والأســس التـــي ســتعتمد لتحقيــق التحــول الرقمـــي المســتهدف علــى 

صعيــد هــذا القطــاع.

ر أن إدراجهــا فــي  مــن هــذا المنطلــق، يتقــدم المجلــس، فــي معــرض التوصـــيات الــواردة أدنــاه، بعــددٍ مــن المقتـــرحات التـــي يقــدِّ

مــواد المشــروع، ســـيكون ذا فائــدة فــي إثـــراء التوجهــات التـــي ســـيشملها، بنفَــس جديــد يتــواءم مــع روح الرؤيــة الاستـراتـــيجية 

والقانون-الإطــار والنمــوذج التنمــوي الـــجديد، ويـــرفع مــن وضــوح الخيــارات الكبـــرى التـــي يُنتظــر أن تتخلــل هــذا النــص 

التشــريعي.
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خيارات السـياسة العمومـية لقطاع التعليم المدرسـي وأسس الإصلاح المدمجة 	.I

أرســـى كل مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية، والقانون-الإطــار 51.17 مجموعــة مــن التوجهــات والأهــداف الاستـراتـــيجية، التـــي 

أفرغهــا مشــروع القانــون فــي خيــارات لســـياسة تنبنـــي علــى هـــيكلة تنظيمـــية، ونظــام للحكامــة، وآليــات مؤسساتـــية، وقواعــد 

عامــة لاشــتغال قطــاع التعليــم المدرســـي وتمويلــه وتقييمــه. غيـــر أن هــذا المشــروع لــم يبـــرز بشــكل واضـــح الخيــارات الـــجديدة 

والمتجــددة التـــي تؤســس لمقتضـــيات تشــريعية حاملــة للتغييـــر المنشــود ولدعائــم الإصــاح. 

لــذا، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

سة للمقتضـيات التشريعية  1. خيارات السـياسة العمومـية المؤسِّ

يقتـــرح المجلــس تضمـيـــن مشــروع القانــون، ديباجــة تحــدد، إلــى جانــب ســـياق الإعــداد وأســبابه، خيــارات الســـياسة 

ــية التـــي اســتندت إليهــا الأحــكام التشــريعية الـــجديدة، وتشيـــر إلــى محدداتهــا. مــن شــأن ذلــك أن يتـــيح توضـــيح  العمومـ

التوجهــات والأســس التـــي يتبناهــا القطــاع فــي مجموعــة مــن المجــالات، منهــا التعليــم الأولــي والدعــم والتمـييـــز الإيجابـــي 

التوجهــات  هــذه  تحــدد  أن  يمكــن  كمــا  المدرســـي.  التعليــم  منظومــة  وتمويــل  المنظومــة  وحكامــة  النظامـــي  غيـــر  والتعليــم 

وتكويـــن  التوجيــه،  ونظــام  الرقمـــي،  بالانتقــال  وارتباطــه  البـــيداغوجي  والنمــوذج  المغربـــية،  للمدرســة  الـــجديد  النمــوذجَ 

الأســاتذة وكل المــوارد البشــرية المرتبطــة بالمهــن المدرســـية، وإســهام الـــجماعات التـرابـــية، وغيـــر ذلــك مــن المجــالات التـــي مــن 

فــي النــص التشــريعي. الــازم أن تكــون موضــوعَ تحديــد 

يقتضـــي هــذا التدقيــق أيضــا تجســـيد توجهــات الســـياسة العمومـــية فــي مقتضـــيات قانونـــية، يتــم التنصـــيص عليهــا بصـــيغة 

صـــياغة  بإعــادة  الاكتفــاء  وتتفــادى  واضـــحة  خيــارات  وتعكــس   ،51.17 القانون-الإطــار  مــن   17 للمــادة  طبقــا  معياريــة 

القانون-الإطــار. مــواد  بعــض  مضامـيـــن 

2. وظائف التعليم المدرسـي

لقــد أبـــرزت الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح أهــم محــددات وظائــف المدرســة، وذلــك وفــق منظــور متكامــل ومتعاضــد، يـــراهن 

أساســا علــى ضمــان التنشــئة الاجتماعيــة والتـربـــية علــى القيــم فــي بعديهــا الوطنـــي والكونـــي، والتعليــم والتعلــم والتثقيــف، 

والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاندمــاج  وتـيسـيـــر  والتأهـــيل  والابتــكار،  والبحــث  والتوجيــه،  والتأطيـــر  التكويـــن  توفيـــر  وعلــى 

والثقافــي4.
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التـــي  والأهــداف  والمرتكــزات  بالمبــادئ  مدعومــة   ،5 مادتــه  فــي   51.17 القانون-الإطــار  أقرهــا  التـــي  المحــددات  نفــس  وهـــي 

حددهــا هــذا القانــون فــي الديباجــة وفــي المادتـــين 3 و4، والتـــي أكــد عليهــا أيضــا تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد5، بغايــة 

التنمــوي للمغــرب.  فــي قلــب المشــروع  وضــع المدرســة المغربـــية 

ــن مــن 
ّ
مك

ُ
وعليــه، يقتـــرح المجلــس تعزيـــز المــادة 3 مــن مشــروع القانــون، موضــوع هــذا الــرأي، بمقتضـــيات قانونـــية ت

مــن  التـــي أوردتهــا الرؤيــة الاستـراتـــيجية  مــن المفيــد اســتحضار الوظائــف  توضـــيح وظائــف التعليــم المدرســـي. وســـيكون 

قبـــيل، التنشــئة الاجتماعيــة والتـربـــية، والتعليــم، والتثقيــف، والتوجيــه، والبحــث والابتــكار، والتأهـــيل وتـيسـيـــر الاندمــاج 

والثقافــي. والاجتماعــي  الاقتصــادي 

3. تكريس مبدأ التمـييـز الإيجابـي 

وشــبه  القرويــة  الأوســاط  لفائــدة  الإيجابـــي  التمـييـــز  لمبــدأ  الــذات6  قائمــة  رافعــة  الاستـراتـــيجية  الرؤيــة  أفــردت  عندمــا 

الحضريــة والمناطــق ذات الخصــاص، أوصــت فيهــا بتوجيــه أقصـــى الـــجهود للتحقيــق الأمثــل لهــذا الهــدف فــي هــذه الأوســاط، 

فــإن غايــة هــذا المقتضـــى تتجــه، بشــكل مباشــر، نحــو تحقيــق هــدف تعمـــيم تعليــم إلزامـــي منصــف وذي جــودة للـجمـــيع.

كل  لتوفيـــر  والإجــراءات  التدابـيـــر  بكافــة  القيــام  والتكويـــن  للتـربـــية  والمحليــة  الـــجهوية  الســلطات  مــن  يســتدعي  مــا  وهــو 

وســائل تحصـــين تمــدرس المتعلمـيـــن، بإشــراك الـــجماعات التـرابـــية، والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الاقتصاديــة الكبـــرى، 

وجمعيــات المجتمــع المدنـــي.

بالتعليــم المدرســـي  القانــون المتعلــق  مــا تضمنــه مشــروع  إلــى  القانون-الإطــار، وكذلــك  مــن  المــادة 20  إلــى أحــكام  بالرجــوع 

نفســه مــن تدابـيـــر )المــواد 11 و 12 و 13(، يـــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري، مــن جهــة، إبـــراز مبــدأ التمـييـــز الإيجابـــي 

فــي تنفيــذ الالتـــزامات المتعلقــة بإلزامـــية التعليــم المدرســـي، وتوضـــيح المجــالات التـــي يشــملها هــذا المبــدأ وفــق منظــور 

متكامــل وشــامل، ومــن جهــة أخــرى، التأكيــد علــى تمــدرس الفتــاة فــي الوســط القــروي، خاصــة مــا بعــد الســلك الإعــدادي، 

وتشـــجيع وتحفيـــز الأطــر الإداريــة والتـــربوية المزاولــة لمهامهــا بالوســط القــروي وبالمناطــق صعبــة الولــوج والتـــي تعانـــي مــن 

ــين والمنقطعيـــن عــن الدراســة.  عجــز فــي توافــر الخدمــات التـــربوية بهــا، والتمــدرس الاســتدراكي للأطفــال غيـــر المتمدرسـ

4. محددات السـياسة العمومـية المتعلقة بالتـربـية الدامجة 

ب عن مصادقة المملكة المغربـية على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولاسـيما ما يتعلق بحقوق الطفـل، وحقوق  تـرتَّ

الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، التـزامات تـرتبط بضمان الحق في التـربـية والتعليم والتكويـن، كحق لا يمكن تأجيله.

جاء في الملحق 2 للتقريـــر العام للنموذج التنموي الـــجديد )مجموع المذكرات الموضوعاتـــية والرهانات والمشــاريع المقتـــرحة في إطار النموذج التنموي الـــجديد( حول  	5
المدرســة : » نمــوذج يحمــل طموحــا جماعيــا كبـيـــرا يهــدف إلــى ضمــان تعليــم بجــودة عاليــة لـجمـــيع التلامـــيذ المتمدرســـين بالمؤسســات العمومـــية والخاصــة، مهمــا كان 
الوســط الاجتماعــي والتـرابـــي الــذي يـــنتمون إليــه، ويســمح لهــم باكتســاب القــدرات الأساســـية للنجــاح فــي حياتهــم الشـخصـــية والعامــة والأكاديمـــية والمهنـــية. كمــا يجــب 
أن تصبــح المدرســة المغربـــية بوتقــة لتكويـــن شــباب متعلــم ومســتقل ومشــبع بالقيــم الإنسانـــية المتجــذرة فــي الثقافــة المغربـــية، وجديـــر بصنــع مســتقبل البــاد، وذلــك 

عــن طريــق تقويــة اســتقطاب النظــام التعليمـــي العمومـــي لـجمـــيع الأســر المغربـــية وجعلــه فضــاء للتمـيـــز والتمــازج الاجتماعــي.«

الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح – الرافعة 3 » التمـييـز الإيجابـي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص«. 	6
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وهكــذا، أضـــحى الحــق فــي التـربـــية الدامجــة حقــا كونـــيا مكتســبا، يلــزم الدولــة ويشــمل جمـــيع الأشـــخاص، بمــن فيهــم مــن 

واللغويــة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  اختلافاتهــم  كانــت  وأيــا  كانــت وضعياتهــم،  أيــا  وإناثــا،  ذكــورا  إعاقــة،  فــي وضعيــة  هــم 

لا  جـــزءً  إعاقــة،  وضعيــة  فـــي  الأشـــخاص  وحقــوق  بوضــع  الارتقــاء  اعتبــار  وجــب  كمــا  والمجاليــة...،  والثقافيــة،  والديـنـــية 

الـــجديد.  التنمــوي  النمــوذج  يستشــرفها  التـــي  المســتدامة  التنمـــية  استـراتـــيجيات  مـــن  يتجــزأ 

بالاســتناد إلــى هــذه الالتـــزامات، وإذ يــدرك المجلــس أهمـــية مــا تحملــه »التـربـــية الدامجــة« مــن إمكانــات لتجديــد منظــور 

أجــل  مــن  البـــيداغوجي  للفعــل  وتحســـين  التـربوييـــن،  الفاعليـــن  لقــدرات  تطويـــر  مــن  المجــال،  هــذا  فــي  المدرســـي  التعليــم 

فإنــه يوصـــي بتضمـيـــن مشــروع القانــون مقتضـــيات  والأســاليب،  والطـــرق  الممارســات  فـــي  والابتــكار  الـــجودة  تحقيــق 

تشــريعية تحــدد السـياســـية العمومـــية للتـربـــية الدامجــة وفئــات المستفيديـــن منهــا، بمــا فــي ذلــك الأطفــال فــي وضعيــة 

إعاقــة أو وضعيــات خاصــة أو صعبــة، تضمــن حــق هــذه الفئــات فــي التمــدرس أو التكويـــن والتأهـــيل الملائــم أو التمــدرس 

الاســتدراكي المفضـــي إلــى إعــادة إدماجهــم فــي التعليــم النظامـــي.

5. محددات السـياسة العمومـية الموجِهة لمنظومة الدعم من أجل التـربـية والتكويـن7

باعتبــار أن الدعــم فــي قطــاع التعليــم المدرســـي يشــمل بـــرامج متعــددة ومتكاملــة، تتشــكل ممــا هــو اجتماعــي وبـــيداغوجي 

وتـــربوي وصحــي ونفســـي، ومــا إلــى ذلــك مــن مجــالات داعمــة للتعلــم والتعليــم، فــي نســق جوهــره مواكبــة التلمـــيذ مــن أجــل 

تحقيــق نجاحــه فــي مســاره الدراســـي واندماجــه المجتمعــي؛

ونظــرا لكــون هــذا الدعــم، بمختلــف مكوناتــه، يعتبـــر مســؤولية تضطلــع بهــا المنظومــة التـــربوية، ووظيفــة داعمــة لتحقيــق 

تكافــؤ الفــرص والإنصــاف بـــين جمـــيع المتعلمـيـــن، والمســاعدة علــى تصحيــح النواقــص التـــي تعرفهــا جــودة التعلمــات لــدى 

فئــات عريضــة مــن المتعلمـيـــن بالتعليــم المدرســـي، لا ســـيما بالوســط القــروي والمناطــق الصعبــة وذات الخصــاص، نظــرا لمــا 

ــي فــي الحــد مــن الهــدر والانقطــاع عــن الدراســة، ومــن ثــم، الإســهام فــي تأمـيـــن اســتدامة التعلــم والنجــاح  ــع إيجابـ
ْ
لــه مــن وق

والاســتمرار فــي المســالك الدراســـية؛

وأخذا في الاعتبار المكتسبات التـي راكمتها المنظومة التـربوية في مجال الدعم الاجتماعي، والتـي تظل، مع ذلك، في حاجة إلى 

التـرصـــيد والتطويـــر، وكذلــك مــا تشــهده أنظمــة الدعــم  فــي مختلــف المنظومــات التـــربوية عبـــر العالــم، بحيــث أضـــحت قائمــة 

على مقاربة متعددة التدخلات والبـــرامج، وتصبو إلى تكامل الغايات والاستـراتـــيجيات التـــربوية والاجتماعية والنفســـية؛

يُحيــل مصطلــح »الدعــم مــن أجــل التـربـــية والتكويـــن« فــي هــذا الــرأي علــى منظومــة الدعــم باعتبارهــا خدمــة تـــربوية وتعليمـــية و اجتماعيــة مركبــة ومتعــددة الأبعــاد،  	7
بالمعنــى الشــامل لكلمــة الدعــم الــواردة فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية للإصــاح 2015-2030، تهــدف خدماتهــا إلــى تمكيـــن المتعلمـيـــن، علــى اختــاف فئاتهــم ووضعياتهــم، 
مــن الاســتفادة بنجــاح مــن التعليــم والتعلــم، وتوفيـــر الحلــول والمســاعدات والمســتلزمات التـــي تتـــيح لهــؤلاء المتعلمـيـــن فرصــة تخطــي التعثـــرات والصعوبــات التـــي 
تواجههــم فــي التعلــم واســتدامته )المســتلزمات الماديــة والاجتماعيــة )الدعــم الاجتماعــي(، أو المســتلزمات البـــيداغوجية )الدعــم التـــربوي(، أو المســتلزمات ذات الصلــة 

بالشـخصـــية والـــجوانب الســـيكولوجية )الدعــم والتأطيـــر النفســـي والقيمـــي-الثقافي(.
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فــي  فــي مجــال الدعــم مــن أجــل التـربـــية والتكويـــن مــن تحديــد لموجهاتهــا الكبـــرى  لمــا تســتلزمه الســـياسة العمومـــية  ونظــرا 

النــص التشــريعي، وكذلــك للآليــات التنظيمـــية الواجــب اعتمادهــا، ولاســـيما فــي تكامــل المســتجدات التـــي أتــى بهــا القانــون 

رقــم 72.18 المتعلــق بمنظومــة اســتهداف المستفيديـــن مــن بـــرامج الدعــم الاجتماعــي وبإحــداث الوكالــة الوطنـــية للســـجلات؛

فــإن المجلــس يقتـــرح تخصـــيص مقتضـــيات تشــريعية تـــروم تحديــد توجهــات الســـياسة التـــي تســتهدف تأطيـــر منظومــة 

الدعم في قطاع التعليم المدرسـي، مع تحديد أهدافها وغاياتها العامة وصـيغها المختلفة، في مقاربة شاملة ومتكاملة 

الغايــات والأبعــاد والآليات.

6. محددات السـياسة العمومـية في مجال الرقمـيات

اســتنادا إلــى النمــوذج التنمــوي الـــجديد، الــذي جعــل مــن الرقمـــيات رافعــة أفقيــة للتغييـــر فــي طمــوح يـــريد أن يجعــل مــن 

» المغــرب أمــة رقمـــيات، ورائــدا جهويــا فــي المجــال، عبـــر إنجازاتــه وكــذا عبـــر تحويلــه إلــى قطــب كفــاءات ومعرفــة رقمـــية«8؛

فــي تحقيــق التحــولات الهـــيكلية المبتغــاة، وإعــداد ومواكبــة المتعلمـيـــن بمؤهــات  واعتبــارا لأهمـــية دور المنظومــة التـــربوية 

ومهــارات وثقافــة رقمـــية تســاهم فــي التســريع بهــذا التحــول ورفــع الرهــان؛

ــع الثــورة الرقمـــية، منــذ مــدة، علــى منظومــة التعليــم فــي شــموليتها، وتســارع انتشــار اســتعمالها 
ْ
وأخــذا بعيـــن الاعتبــار وق

فــي  التعلمـــية، والتغييـــر  العمليــة  تحــولات علــى مرتكــزات  مــن  مــا فرضتــه  19، لاســـيما  بعــد جائحــة كوفيــد  آثارهــا  وعمــق 

المنظــور التـــربوي مــن حيــث علاقــة التلمـــيذ بالتعلــم، ودور الأســتاذ، وإمكانـــيات الولــوج إلــى المــوارد والوســائل التعليمـــية، 

وتــاؤم التنظيــم التـــربوي مــع هــذه المتغيـــرات بمــا يســمح بقيــام المدرســة بمجمــوع وظائفهــا علــى أحســن وجــه؛

ــية والبشــرية والماليــة الــازم التوفــر عليهــا، لضمــان الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص فــي الولــوج  ــية الإمكانــات التقنـ وباعتبــار أهمـ

إلــى تعليــم يســتثمر الفــرص التـــي تتـــيحها الرقمـــيات وبمواصفــات الـــجودة المطلوبــة؛

الحاصــل  والتفــاوت  الاجتماعيــة  الشــرائح  مختلــف  تلامـــيذ  بـــين  الرقمـــية  الفجــوة  تقليــص  علــى  العمــل  لـــجسامة  وإدراكا 

فــي ولوجهــم للفضــاء الرقمـــي، والرفــع مــن القــدرات المؤسساتـــية ومســتوى الســـيادة الرقمـــية للمنظومــة فــي هــذا المجــال، 

والمهــارات  والكفــاءات  المتخصصــة،  الرقمـــية  والمنصــات  المدرســـية،  والتجهـيـــزات  التحتـــية  بالبنـــية  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 

واســتثمارها؛ النتائــج  وتحصـــيل  التحــول  اســتدامة  مــن  المدرســة  بتمكيـــن  الكفيلــة  الوطنـــية،  والخبـــرات 

يقتـــرح المجلــس تخصـــيص حيـــز يــوازي أهمـــية البعــد الرقمـــي فــي التعليــم المدرســـي، ضمــن أحــكام مشــروع القانــون، 

وإدراج مقتضـــيات تشــريعية تحــدد مرتكــزات الســـياسة العمومـــية للتحــول الرقمـــي فــي هــذا التعليــم، ومحــددات 

عتمد مــن أجــل إطــاق ديـنامـــية 
ُ
الهـــيكلة، والتنظيــم، والتكويـــن، والبحــث التـــربوي، والحكامــة، والتمويــل، التـــي ســت

فاعلــة وتحقيــق تغييـــر جــذري فــي هــذا المجــال.

تقريـر اللـجنة الخاصة بالنموذج التنموي الـجديد، 2021، القسم الثالث: رافعات التغييـر، الرقمـيات، ص 135. 	8
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الهـيكلة العامة للتعليم المدرسـي والوضع القانونـي لبعض مكوناته 	.II

ــن مــن 
ّ

اســتنادا إلــى المــادة 8 مــن القانون-الإطــار 51.17، التـــي تنــص علــى إعــادة تنظيــم التعليــم المدرســـي، علــى نحــو يمك

لاحتـــياجات  الإمــكان،  قــدر  وللاســتجابة،  واتســاقها،  تـــرابطها  وإبـــراز  المنظومــة،  داخــل  المتعلــم  ــدرّج 
َ
ت عمليــات  توضـــيح 

والفنـــي؛ والرياضـــي  والثقافــي  والاجتماعــي  التـــربوي  المســتوى  علــى  المتنوعــة،  المتعلــم 

و اســتحضارا لتنــوع الوضعيــات القانونـــية للمؤسســات التعليمـــية )عمومـــية، خصوصـــية، غيـــر ربحيــة، أجنبـــية...(، وضــرورة 

اعتمــاد رؤيــة شــمولية متكاملــة فــي مجــال التعليــم المدرســـي، وإطــارٍ محــدد لأصنــاف المؤسســات المكونــة لــه؛

 يقدم المجلس مجموعة من التوصـــيات، من شأنها تحســـين الهـــيكلة العامة للتعليم المدرســـي، وتقوية اتساقها، وهـــي 

كمــا يلــي:

7. هـيكلة التعليم المدرسـي ومكوناتها

باعتبــار أن مشــروع القانــون، موضــوع هــذا الــرأي، يتعلــق بالتعليــم المدرســـي كمــا حــدده القانون-الإطــار 9،51.17 وبهــدف 

توضـــيح اتســاق مكونــات المنظومــة وتـــرابطها، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

• حصــر التعليــم المدرســـي النظامـــي فــي التعليــم الأولــي، والتعليــم الابتدائــي، والتعليــم الإعــدادي، والتعليــم الثانــوي، 	

ونقــل المقتضـــيات المتعلقــة بالتعليــم مــا بعــد الباكالوريــا إلــى مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم العالــي بالنســبة للأقســام 

التحضـيـــرية، والقانــون الخــاص بالتكويـــن المهنـــي بالنســبة لتكويـــن التقنـــي المتخصــص؛

• تدقيــق المجــالات التخصصـــية التـــي تشــكل جــزءً مــن التعليــم المدرســـي، وتمـييـــزها بالنســبة للتعليــم المدرســـي العــام، 	

كالتعليــم الأصـــيل والتعليــم المهنـــي بــكل مســتوياتهما، والتعليــم التقنـــي )التعليــم الثانــوي التقنـــي(؛

• تدقيق التعليم المدرســـي غيـــر النظامـــي بإضافة، إلى جانب التعليم المدرســـي الاستدراكي، التعليم المدرســـي المخصص 	

لتـربـــية وتعليــم أبنــاء الـــجالية المغربـــية المقيمــة بالخــارج10، وبـــرامج الدعــم المدرســـي والتكويـــن فــي اللغــات المخصصــة 

للتلامـــيذ، التـــي تنظــم فــي مؤسســات تعليمـــية أو مؤسســات متخصصــة، لاســـيما فــي القطــاع الخــاص، والتعليــم الخــاص 

بالمتعلمـيـــن فــي وضعيــة إعاقــة؛

• تعريف جمـيع أطوار التعليم المدرسـي، وتدقيق غاياتها، لاسـيما التعليم الأولي؛	

• تعريــف التعليــم الاســتدراكي علــى غــرار أطــوار التعليــم المدرســـي النظامـــي )المــواد 15، 16، 17، 18(، والتنصـــيص علــى 	

مســؤولية الدولــة فــي توفيـــره، عمــا بالمــادة 20 مــن القانون-الإطــار 51.17 11؛

المادة 7 والمادة 8 من القانون-الإطار 51.17. 	9

المادة 7 من القانون-الإطار 51.17. 	10

المــادة 20 مــن القانون-الإطــار 51.17. »: مــن أجــل تعمـــيم التعليــم الإلزامـــي بالنســبة لـجمـــيع الأطفــال البالغيـــن ســن التمــدرس، يتعيـــن علــى الدولــة، خــال أجــل لا  	11
يتعــدى ســت ســنوات، تعبئــة جمـــيع الوســائل اللازمــة، واتخــاذ جمـــيع التدابـيـــر الملائمــة لبلــوغ هــذا الهــدف طبقــا لأحــكام المــادة 3 مــن هــذا القانون-الإطــار، ولاســـيما 
منها التدابـيـــر التالية :)...(  - وضع بـــرامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاســتدراكي لفائدة جمـــيع الأطفال المنقطعيـــن عن الدراســة لأي ســبب من الأســباب، من أجل 

إعــادة إدماجهــم المدرســـي فــي منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي«.
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• إبـــراز الربط بـــين التعليم النظامـــي والتعليم الاستدراكي، والتنصـــيص على مأسسة الـــجسور والممرات بـــينهما، ضمن 	

أهــداف إعــادة الإدمــاج الدراســـي؛

• توضـيح الربط بـين التعليم المدرسـي والتكويـن المهنـي، في إطار اتساق هـيكلة المنظومة في شموليتها. 	

8. التعليم الأولي وأسس تنظيمه

باعتبــار الأولويــة التـــي يحتلهــا التعليــم الأولــي فــي المنظومــة التـــربوية، وفــق مــا جــاء فــي الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار 

51.17، وكذلــك فــي رأي المجلــس فــي هــذا الموضــوع12؛

ولكــون بنـــيات التعليــم الأولــي، أو تلــك التـــي تســتقبل الأطفــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بـــين أربــع وخمــس ســنوات مــن ريــاض 

ــم بمقتضـــيات تشــريعية وتنظيمـــية13 تبــدو الآن بعيــدة عــن التصــور الــذي تــم بنــاؤه 
َّ
الأطفــال، والحضانــات، لا تـــزال تنظ

التعليــم  ســلك  فــي  ومندمــج  تـــربوي وطنـــي وموحــد،  ونظــام  توجهــات  وفــق  ومنظــم  جــودة  معمــم، ذي  أولــي  تعليــم  لإرســاء 

الابتدائــي، وتحــت إشــراف الســلطة الحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي؛

فإن المجلس يقتـــرح، إفراد مقتضـــيات تشريعية تنص على تجمـــيع وهـــيكلة البنـــيات المستقبلة للأطفال الذيـــن تتـــراوح 

أعمارهــم بـــين أربــع وخمــس ســنوات فــي منظومــة موحــدة تحــت إشــراف الســلطة الحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي، 

كمــا تحــدد كل التوجهــات والأســس الناظمــة للتعليــم الأولــي وآليــات تفعيلهــا.

عــاوة علــى ذلــك، ســـيكون مــن المفيــد التفكيـــر فــي إمكانـــية، وكيفيــة مســاهمة الـــجماعات التـرابـــية فــي توفيـــر التعليــم 

الأولــي إلــى جانــب الدولــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنـــي، طبقــا لمقتضـــيات القانون-الإطــار 51.17 14، لتحقيــق هــدف 

التعمـــيم، وتحســـين الخدمــات.

9. التعليم الإلزامـي وأدوار ومسؤوليات الـجهات المعنـية بتحقيق أهدافه

اعتبــارا لتوجهــات الرؤيــة الاستـراتـــيجية15، وإعمــالا لأحــكام القانون-الإطــار 51.17 فيمــا يخــص التعليــم الإلزامـــي16، »باعتبــاره 

حقا للطفل وواجبا على الدولة وملزما للأسرة«، ونظرا لأهمـــية توضـــيح مفهوم التعليم الإلزامـــي وتحديد أدوار ومسؤوليات 

المتدخليـــن فــي تحقيــق أهدافــه، فــإن المجلــس يوصـــي بمــا يلــي:

رأي المجلس رقم 2017/3 حول التعليم الأولي. 	12

نصــوص تشــريعية وتنظيمـــية تنظــم بعــض بنـــيات التعليــم الأولــي: ظهـيـــر 08 أبـــريل 1941 المتعلــق ببعــض المؤسســات الخاصــة بالشــباب، القانــون رقــم 00-05 بمثابــة  	13
النظــام الأساســـي للتعليــم الأولــي، القانــون رقــم 04-40 بمثابــة النظــام الأساســـي لــدور الحضانــة الخاصــة الصــادر فــي 20 أكتوبـــر 2008، المرســوم التطبـــيقي لتنفيــذ 

أحــكام القانــون 04-40 الصــادر فــي 21 مــاي 2009، القــرار الــوزاري الصــادر فــي 22 يونـــيو 1946 المحــدد لمســاطر تطبـــيق ظهـيـــر 1941...

المواد 6، 20، 22، 40 من القانون-الإطار 51.17. 	14

الرافعة الأولى من الرؤية الاستـراتـيجية 2030-2015. 	15

المواد 3، 19، 20 من القانون-الإطار 51.17. 	16



17 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

• تعريف سلك التعليم الإلزامـي وفق مقتضـيات القانون-الإطار 51.17؛	

• تدقيــق المــادة 4 مــن مشــروع القانــون باســتبدال »تســـجيل الأطفــال البالغيـــن ســن التمــدرس فــي التعليــم المدرســـي« 	

بــس، لــزوم تســـجيل جمـــيع الأطفــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهــم بـــين 4 و16 ســنة فــي ســلك التعليــم 
ُ
بمــا يوضـــح، دون ل

الإلزامـــي17، وضــرورة استـــيفائهم لهــذا الســلك بجمـــيع أطــواره )اعتبــار شــرط الســن وشــرط استـــيفاء الســلك الإلزامـــي 

معــا لتحديــد حــق الطفــل فــي التمــدرس(؛

• تدقيــق المــادة 4 مــن مشــروع القانــون بالنســبة لحــق الأطفــال المنقطعيـــن والغيـــر المتمدرســـين فــي تعليــم اســتدراكي 	

وفــي إلحاقهــم بأســاك التعليــم المدرســـي النظامـــي أو بأســاك التكويـــن المهنـــي )اعتبــار شــرط الاســتفادة مــن التعليــم 

الاســتدراكي وشــرط الالتحــاق بالتعليــم النظامـــي أو التكويـــن المهنـــي معــا لتحديــد حــق الطفــل فــي التمــدرس(؛

• إضافة مقتضيات قانونية تهم الأطفال المنتمين للأسر المهاجرة، سواء كانت في وضعية هـجرة نظامية أو غيـر نظامية، 	

اعتبــارا لمقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، والخيــارات السياســية المتبعــة فــي مجــال الهـــجرة وفــي اســتقبال 

الـــجالية الأجنبـــية داخل التـــراب المغربـــي؛

• تدقيــق التـــزامات الأســرة مــن منطلــق مفهــوم الرعايــة المنصــوص عليــه فــي مدونــة الأســرة، والتأكيــد علــى دور الأســرة، 	

والأشـــخاص المسؤوليـــن قانونـــيا عــن رعايــة الطفــل، ب »الســهر علــى مواظبتــه فــي الحضــور، والتـــزامه بمسايـــرة الــدروس 

فــي الحضــور والتـــزامه...« ، مــع توضـــيح مفهــوم  والأنشــطة التـــربوية...« وليــس »الســهر علــى مراقبــة مــدى مواظبتــه 

 لمفهــوم الرعايــة المحــدد 
ً
»الرعايــة القانونـــية للطفــل« فــي مشــروع القانــون انطلاقــا مــن القاعــدة الدســتورية18 واعتبــارا

فــي مدونــة الأســرة.

• إضافــة إســهام الـــجماعات التـرابـــية19 فــي تحقيــق هــدف التحــاق الأطفــال بســلك التعليــم الإلزامـــي20، مــع إمكانـــية 	

استثمار المنظومة الرقمـــية الوطنـــية المركزية والســـجل الوطنـــي للحالة المدنـــية21، في التـــزام تام بالمقتضـــيات القانونـــية 

المتعلقــة بحمايــة المعطيــات الشـخصـــية؛

• تحديد مسؤولية القطاعات الحكومـية، الواجب عليها الإسهام الفعلي والمباشر في ضمان تفعيل إلزامـية التعليم 	

المدرســـي، لاســـيما التـربـــية الوطنـــية، والداخلية، والصحة، والتضامن...، وتحديد اختصاصات الأكاديمـــيات الـــجهوية 

فــي هــذا المجــال؛

• إدراج مقتضـــيات تشــريعية تحــدد مســؤولية الإدارة والـــجماعات التـرابـــية والأســرة، فــي حالــة انقطــاع الطفــل عــن 	

المدرسة، وعدم متابعته الدراسة لاستـــيفاء سلك التعليم الإلزامـــي، وإمكانـــية حلول الإدارة والـــجماعة التـرابـــية محل 

الأســرة، لضمــان متابعــة الطفــل للدراســة بــدون انقطــاع فــي ســلك التعليــم الإلزامـــي؛

المادة 8 من القانون- الإطار 51.17. 	17

الفقرة 3 من الفصل 32 من الدستور. 	18

القانون التنظيمـي رقم 113.14 المتعلق بالـجماعات. 	19

الفصول 31 و137 من الدستور. 	20

القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنـية. 	21
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• تدقيق المادة 6 من مشروع القانون، بما يضمن حقوق الأم في رعاية أطفالها في مجال التعليم والتمدرس، سواء 	

فــي حالــة وجــود الأب أو غيابــه، باعتبــار أن الحــرص علــى تمــدرس الأطفــال22 يدخــل ضمــن مفهــوم » الرعايــة« المحــدد فــي 

مدونــة الأســرة، والــذي يُخــول للآبــاء مســؤولية مشتـــركة، وليــس ضمــن مفهــوم »النـــيابة الشــرعية«، التـــي لا تكــون لــأم 

إلا فــي حــالات مشــروطة بعــدم وجــود الأب أو فقــدان هــذا الأخيـــر للأهليــة؛

• توضـــيح الطبـــيعة المؤسساتـــية للـــجنة الإشراف على تســـجيل الأطفال بالتعليم المدرســـي، المحدثة على مستوى كل 	

عمالــة وإقليــم؛

• تعزيـز المادة 11 التـي تحدد التـزامات الدولة بتوفيـر سلك التعليم الإلزامـي بالتـزامات إضافية تخص توفيـر تعليم 	

اســتدراكي للأطفــال المنقطعيـــن  عــن الدراســة و الأطفــال غيـــر المتمدرســـين، وإرســاء الـــجسور والممــرات بـــين التعليــم 

الاســتدراكي والتعليــم النظامـــي.

كما سـيكون من المفيد التفكيـر في الإمكانات التـي يمكن أن تتـيحها منظومة التعليم المدرسـي للاحتفاظ بالمتعلمـيـن لأطول مدة 

ممكنة داخل المدرسة، وإلى غاية توفرهم إما على شهادة الباكالوريا أو على شهادة التكويـن المهنـي، من أجل استدامة التعليم 

والتكويـن23، والتصدي لتفاقم الهشاشة والفقر24 التـي قد تنشأ عن الانقطاع عن الدراسة وتفضـي إلى عدم حصول الشباب، 

خاصة الفتـيات، على شهادة تمكنهم من متابعة الدراسة أو الاستفادة من تكويـن مهنـي يخول لهم ولوج سوق الشغل.

10. أصناف مؤسسات التعليم المدرسـي

التعليمـــية  المؤسســات  نمــاذج  تعدديــة  المدرســـي  التعليــم  أصنــاف مؤسســات  تحديــد  يعكــس  أن  يتعيـــن  البــاب،  هــذا  فــي 

وفــق الخصوصـــية المحليــة للمجــال التـرابـــي التـــي تضمــن الاســتجابة لاحتـــياجات المتعلــم. لذلــك، يوصـــي المجلــس، عــاوة 

علــى المؤسســات التعليمـــية الخاصــة بــكل طــور، بتدقيــق أصنــاف المؤسســات التعليمـــية المقتـــرحة، مــع إضافــة نمــاذج 

جديــدة تأخــذ بعيـــن الاعتبــار الخصوصـــية المحليــة، ومركزيــة المتعلــم، والمشــاريع التـــربوية المتمـيـــزة )علــى سبـــيل المثــال: 

المتخصصــة28...(. التعليمـــية  والمراكــز  التعليمـــية27  والمركبــات  والمتخصصــة26  الموســعة25  التعليمـــية  المؤسســات 

البنــد 7 مــن المــادة 54 مــن مدونــة الأســرة: »...حــق الاطفــال فــي التعليــم والتكويـــن الــذي يؤهلهــم للحيــاة العمليــة وللعضويــة فــي المجتمــع وعلــى الآبــاء أن يهـــيئوا لأولادهــم  	22
بقــدر المســتطاع الظــروف الملائمــة لمتابعــة دراســتهم حســب اســتعدادهم الفكــري والبدنـــي...«.

الرافعة الخامسة من الرؤية الاستـراتـيجية 2015-2030، والمادة 15 من القانون-الإطار 51.17. 	23

24	«  Profil de la pauvreté des enfants au Maroc : analyse du chevauchement des privations multiples chez l’enfant » (facteur éducation), Rapport 
de l’ONDH, 2017.

تشمل أقساما من الطور التعليمـي الموالي أو السابق، أو تشرف على فروع مدرسـية تابعة لها. 	25

فــي المســارات المهنـــية،  مــن قبـــيل مؤسســات التعليــم الأصـــيل، والمؤسســات الدامجــة، ومؤسســات دراســة-ورياضة، ومؤسســات التمـيـــز، ومؤسســات متخصصــة  	26
إعاقــة... وضعيــة  فــي  بالمتعلمـيـــن  الخــاص  التعليــم  ومؤسســات  الاســتدراكي،  التعليــم  ومؤسســات  التفتــح،  ومؤسســات 

يمكــن أن تتكــون، إلــى جانــب البنـــيات التعليمـــية، مــن بنـــيات اجتماعيــة وثقافيــة ورياضـــية وتوفــر خدمــات داعمــة، كالمــدارس الـجماعاتـــية، والمؤسســات التعليمـــية  	27
المتوفــرة علــى مراكــز الدعــم التـــربوي، ومراكــز تعليــم اللغــات، ومراكــز تعليــم المتعلمـيـــن فــي وضعيــة إعاقــة، والداخليــات، والمطاعــم، والنقــل المدرســـي، وتجهـيـــزات 

نوعيــة رياضـــية وثقافيــة، وخدمــات الإيــواء لفائــدة الأطــر التـــربوية...

مثال مراكز تعليم اللغات، ومراكز الدعم التـربوي... 	28



19 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

كمــا يقتـــرح المجلــس تخويــل الأكاديمـــيات الـــجهوية مســؤولية تحديــد الاختـــيارات الأنســب للنمــاذج الملائمــة لهــذه 

المؤسســات التعليمـــية وفــق مقاربــة تشــاركية مــع مختلــف الفاعليـــن والشــركاء، فــي منظــور منســـجم يضمــن تنويــع العــرض 

التـــربوية المبتكــرة والدامجــة. التـــربوي، ويتـــيح فــرص الاســتجابة للخصوصـــيات المحليــة وإدمــاج المشــاريع 

11.	 مؤسسات التعليم المدرسـي الخصوصـي

نصــوص  علــى  الإحالــة  مــع  الخصوصـــي،  المدرســـي  للتعليــم  المنظمــة  الأحــكام  مــن  مجموعــة  علــى  القانــون  مشــروع  ينــص 

الإصــاح. لمتغيـــرات  حاملــة  غيـــر  تظــل  لكنهــا  والتنظيمــات،  للمســاطر  مؤطــرة  تنظيمـــية 

تعزيـــز  وضــرورة  متجــاوزة،  أصبحــت  تشــريعات  مــن  المدرســـي  للتعليــم  الخــاص  القطــاع  يعرفهــا  التـــي  للنواقــص  واعتبــارا 

نــص عليــه القانــون- الإطــار 17-51؛ التـــي يجــب أن تلعبهــا الدولــة لتأطيـــره وتطويـــره وفــق مــا  الأدوار 

واعتبــارا للمكانــة التـــي خصتــه بهــا الرؤيــة الاستـراتـــيجية والقانون-الإطــار، بوصفــه مكونــا مــن مكونــات المدرســة المغربـــية، 

وشــريكا للتعليــم العمومـــي فــي التعمـــيم الشــامل والمنصــف للتعليــم، ولاســـيما علــى مســتوى التعليــم الإلزامـــي، وكــذا تنويــع 

العــرض التـــربوي الوطنـــي وتجويــده، وتشـــجيع التفــوق مــع مراعــاة مبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص29؛

وبناء على ما يتعيـــن على الســلطة الحكومـــية المعنـــية أن تتخذه من تدابـيـــر، وفق ما نص عليه القانون- الإطار 51.17 30، في 

ــد المؤسســات بالنصــوص التشــريعية  مجــالات التـــرخيص، والاعتمــاد، والاعتـــراف بالشــهادات، والمراقبــة، والتقييــم، وتقيُّ

والتنظيمـــية الـــجاري بها العمل، وبالدلائل المرجعية لمعاييـــر الـــجودة، ورســوم التســـجيل والدراســة، والتأمـيـــن، والخدمات 

ذات الصلــة، ومــا إلــى ذلــك مــن مجــالات وجــب تحديدهــا بنصــوص قانونـــية؛

وأخــذا بعيـــن الاعتبــار المســتجدات الوازنــة، لاســيما منهــا آفــاق التطويـــر التـــي أوردهــا تقريـــر النمــوذج التنمــوي الـــجديد، 

فــي مؤسســات التعليــم المدرســـي الخصوصـــي  فــي  رأي مجلــس المنافســة31 المتعلــق بقواعــد المنافســة  وبالنظــر إلــى مــا جــاء 

بالمغــرب، الــذي وقــف علــى مجموعــة مــن الاختــالات التـــي تشــوب تنافســـية ســوق التعليــم المدرســـي الخصوصـــي، واقتـــرح 

مجموعــة مــن التوصـــيات لتجاوزهــا وتحســـين أداء هــذا الصنــف مــن المؤسســات المدرســـية؛

وإعمــالا لأحــكام القانون-الإطــار 51.17 المتعلقــة بإرســاء إطــار تعاقــدي استـراتـــيجي شــامل بـــين الدولــة والقطــاع، مــن أجــل 

تمكيـــن مؤسســات التعليــم المدرســـي التابعــة للقطــاع الخــاص، مــن الوفــاء بالتـــزاماتها والإســهام فــي تحقيــق أهــداف المنظومــة؛

الرافعة 8 من الرؤية الاستـراتـيجية للإصلاح 2030-2015. 	29

المواد: 13،14، 53 من القانون-الإطار 51.17. 	30

رأي مجلــس المنافســة عــدد 1/ر/21 بتاريــخ فاتــح يوليــوز 2021، بخصــوص طلــب رئيــس مجلــس النــواب، والمتعلــق بقواعــد المنافســة فــي مؤسســات التعليــم المدرســـي  	31
الخصوصـــي بالمغــرب.



20

فــإن المجلــس يوصـــي بإغنــاء المقتضـــيات التشــريعية لمشــروع القانــون علــى نحــو:

• يحدد دور مؤسسات التعليم المدرسـي التابعة للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الإصلاح؛	

• ببـــرامج 	 التعليــم المدرســـي الخصوصـــي، وآليــات ربطهــا  يدقــق الســـياسة العمومـــية المتبعــة لتطويـــر وهـــيكلة وتنظيــم 

الـــجهوية؛ التنمـــية 

• يوضـــح الــدور الاستـراتـــيجي للدولــة فــي تنظيــم وتأطيـــر ومواكبــة ومراقبــة وتقييــم قطــاع التعليــم المدرســـي الخصوصـــي، 	

وآليــات تفعيــل هــذا الــدور32؛

• يـرســـي آليات وتنظيم التكويـــن الأساس والتكويـــن المستمر للموارد البشرية، ليكون موحدا ومماثلا للقطاع العمومـــي، 	

ويبـين مستلزمات التأهـيل والارتقاء المهنـي33؛

• يحدد أنواع الامتـيازات المخولة لهذا الصنف من المؤسسات34 والمبادئ الأساسـية لعقد الشراكة مع الدولة ومجالاته 	

)المؤسسات الشريكة لاسـيما تلك المتعلقة بتوسـيع قاعدة الولوج إلى مؤسسات التعليم المدرسـي الخصوصـي وفتحها 

فــي وجــه التلامـــيذ المنحدريـــن مــن أوســاط معــوزة أو ذات الدخــل المحــدود أو تلــك التـــي تســتهدف مجــالات تـرابـــية ذات 

الخصاص(؛

• يوضـح علاقات التعاون والشراكة بـين المؤسسات التعليمـية العمومـية والخصوصـية بما يسمح بتحقيق تكاملهما.	

إلــى جانــب ذلــك، يوصـــي المجلــس بإفــراد مقتضـــيات تشــريعية تســتهدف تشـــجيع التعليــم الخصوصـــي غيـــر الربحــي، علــى 

الأقــل، علــى غــرار مــا يقــدم مــن تسهـــيلات ودعــم وامتـــيازات للتعليــم الخصوصـــي الربحــي.

12. الوضع القانونـي لبعض أنواع مؤسسات التعليم المدرسـي

المدارس الشريكة والمؤسسات التعليمـية المحدثة من طرف هـيئات غيـر ربحية 	▪
لهــا  تعليمـــية  الربحيــة، مؤسســات  العمومـــية والمؤسســات الخصوصـــية  المؤسســات  إلــى جانــب  القانــون،  يقتـــرح مشــروع 

أوضاع قانونـية مختلفة تقتضـي المقتضـيات القانونـية المتعلقة بها وضوحا في تعريفها القانونـي، ويتعلق الأمر »بالمدارس 

الشــريكة35 « التـــي تحــدث بشــراكة بـــين الدولــة والـــجماعات التـرابـــية والمؤسســات والهـــيئات العامــة والخاصــة وجمعيــات 

ــي العمومـــي، وكذلــك  ــي والقطــاع الخــاص، وتخضــع لنفــس الأحــكام المطبقــة علــى مؤسســات التعليــم المدرسـ المجتمــع المدنـ

على سبـــيل المثال: مســطرة التـــرخيص، تحديد لائحة الخدمات المؤدى عنها، تحديد الضوابط والشــروط التنظيمـــية التـــي تؤطر عمل هذه المؤسســات وتلزمها بمبادئ  	32
المرفــق العمومـــي والحــق فــي التعليــم، آليــات التتبــع والمراقبــة، آليــات ضبــط الـــجودة وتقييمهــا ونشــر نتائجهــا، تحديــد الضوابــط المنظمــة للعلاقــة بـــين المؤسســات والأســر 

لتحقيــق ظــروف تكافــؤ العلاقــة التـــي تجمــع بـــينهما )نظــام تعاقــدي، جمعيــات أمهــات وآبــاء وأوليــاء التلامـــيذ، هـــيئة وســاطة لحــل الخلافــات والنزاعــات..(.

الباب السادس من القانون-الإطار 51.21. 	33

امتـــيازات ضريبـــية وجبائيــة، اســتغلال ممتلــكات الدولــة، الاســتفادة مــن دعــم للاســتثمار ولتمويــل بعــض الأنشــطة وذلــك فــي علاقــة بالتـــزاماتها وربطهــا بمســاهمتها فــي  	34
تقديــم خدماتهــا بالمجــان لأبنــاء الأســر المعــوزة والأشـــخاص فــي وضعيــة خاصــة.

المواد 2و24 و25 لمشروع القانون 59.21. 	35



21 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

لمقتضـــيات اتفاقيــات الشــراكة المحدثــة لهــا. كمــا يشيـــر مشــروع النــص التشــريعي إلــى أصنــاف مؤسســات تعليمـــية محدثــة 

بشــراكة )مراكــز الفرصــة الثانـــية، المــدارس الـجماعاتـــية(.

إضافــة إلــى هــذه المؤسســات التـــي أشــار إليهــا مشــروع القانــون، تتوفــر منظومــة التعليــم المدرســـي علــى مؤسســات تعليمـــية 

محدثــة مــن طــرف مؤسســات غيـــر ربحيــة )جمعيــات( لهــا صفــة المنفعــة العامــة، توفــر تعليمــا لفئــات هشــة وفــي المناطــق 

ذات الخصــاص، لكــن مشــروع القانــون لــم يصنفهــا، ولــم يحــدد الأحــكام الخاصــة بهــا. 

القانونـــية  الوضعيــات  تنــوع  وأمــام  المدرســـي،  التعليــم  مجــال  فــي  المتكاملــة  الشــمولية  الرؤيــة  تعزيـــز  أهمـــية  وباعتبــار 

التـــي  للـــجهات36  القانونـــية  الأوضــاع  وتعــدد  شــريكة...(،  ربحيــة،  غيـــر  خصوصـــية،  )عمومـــية،  التعليمـــية  للمؤسســات 

التعليــم المدرســـي، وبهــدف توضـــيح دور كل صنــف مــن أصنــاف مؤسســات  إحــداث مؤسســات  القانــون  لهــا  ســـيخول 

التعليــم المدرســـي، فــي تحقيــق أهــداف الإصــاح بتكامــل مــع مختلــف مكونــات المنظومــة، يوصـــي المجلــس بضــرورة توضـــيح 

الوضــع القانونـــي لــكل صنــف مــن أصنــاف مؤسســات التعليــم المدرســـي، وتحديــد خصوصـــياته، لاســـيما فيمــا يتعلــق 

بالهـــيئات التـــي يحق لها إحداث مؤسسات التعليم المدرســـي، وآليات الإحداث أو التغييـــر أو الإغلاق، وطبـــيعة الامتـــيازات 

التـــي يمكــن تمتـــيعها بهــا، منهــا الـــجبائية، فــي علاقــة بالتـــزامات المؤسســة المعنـــية.

المؤسسات الأجنبـية 	▪
الثنائــي،  الدولــي  التعــاون  اتفاقيــات  إطــار  فــي  مُحدثــة  أجنبيــة  بعثــات  مــن  أيضــا  المدرســـي  التعليــم  منظومــة  تشــكل 

َ
ت

وفــر برامــج تعليميــة أجنبيــة 
ُ
ومؤسســات أجنبيــة مُحدثــة مــن طــرف هيئــات مختلفــة37، إضافــة إلــى مؤسســات خصوصيــة ت

مغاربــة.  لأطفــال 

إلا أنه إذا كانت المؤسســات الأولى مؤطرة بمقتضيات اتفاقيات التعاون الدولي، فإن الصنف الثاني من هذه المؤسســات 

لــم يخصهــا مشــروع القانــون بمقتضيــات تحــدد مجــالات تدخــل الســلطة الحكوميــة فيمــا يخــص آليــات إحداثهــا واشــتغالها، 

وهــو مــا يفســـح المجــال لفتــح الفضــاء الوطنـــي للتعليــم المدرســـي أمــام التعليــم الأجنبـــي دون أن يخضــع هــذا الأخيـــر لأي 

شــروط تشــريعية أو تنظيميــة. 

يمكــن أن تضــم لائحــة هــذه الـــجهات: شـــخص اعتبــاري مــن القانــون العــام، شـــخص اعتبــاري أو ذاتـــي مــن القانــون الخــاص )قطــاع خــاص(، جمعيــة لهــا صفــة المنفعــة  	36
العامــة، هـــيئة أجنبـــية...

37	 Etablissements scolaires homologués.
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واعتبــارا لمقتضيــات الدســتور38، وانســجاما مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان وحقــوق الطفــل39، المصــادق عليهــا 

مــن قبــل المغــرب، واســتنادا إلــى مقتضيــات القانون-الإطــار 51.17، لاســيما البنــد الأول مــن المــادة 3 والمــادة 4، يقتـــرح 

المجلــس:

• طبق عليها أحكام 	
ُ
بالنسبة للبعثات الأجنبية بالمغرب المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، والتي لا ت

مشــروع هــذا القانــون، إبــراز التزامهــا بتدريــس اللغتيـــن الرســميتين، العربيــة والأمازيغيــة، لــكل الأطفــال المغاربــة الذيــن 

يتابعــون تعليمهــم بهــا، والمــواد التــي تعرّفهــم بتاريخهــم وثقافتهــم وهويتهــم الوطنيــة، وذلــك عمــا بمقتضيــات المــادة 31 

مــن القانون-الإطــار 51.17.

• بالنسبة للمؤسسات الخصوصية للتعليم المدر�سي الأجنبي، والتي توفر تعليما أجنبيا لأطفال مغاربة داخل التراب 	

الوطنـــي، أن يؤســس مشــروع هــذا القانــون لآليــات إحداثهــا، ويحــدد الوضــع القانونــي لمختلــف أصنافهــا40، ويضبــط 

قواعــد اشــتغالها، ويدقــق مجــالات تدخــل الســلطة الحكوميــة وآليــات المراقبــة والتقييــم التــي ســتعتمد، ومــا إلــى ذلــك مــن 

مقتضيــات تمكــن مــن توضيــح وضبــط هــذا العــرض التربــوي.

حكامة منظومة التعليم المدرسـي 	.III

نجاعتهــا،  مــن  الرفــع  بهــدف  الدســتور،  فصــول  فــي  لازمــا  أساســـيا  مطلبــا  العمومـــية  للمؤسســات  الـــجيدة  الحكامــة  عــد 
ُ
ت

الشــفافية  مقومــات  وإرســاء  المحلــي،  المســتوى  علــى  خاصــة  العمومـــية،  للمــوارد  والناجــع  الرشــيد  التدبـيـــر  واعتمــاد 

والمســؤولية والمحاســبة والخضــوع للمراقبــة والتقييــم. وأفــرد القانــون- الإطــار 51.17 بابــا خاصــا بمبــادئ وقواعــد حكامــة 

العلمـــي. والبحــث  والتكويـــن  التـربـــية  منظومــة 

فــي هــذا الإطــار، وبهــدف تحســـين حكامــة منظومــة التعليــم المدرســـي، يقتـــرح المجلــس إغنــاء مشــروع القانــون بالمقتضـــيات 

التاليــة:

التصديــر، والفصــول 1، 3، 5، 16، والفصــل 31: » تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير أســباب  	38
اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي: ...

الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. 	-
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛ ...« 	-

المــادة  29 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989( التــي صــادق عليهــا المغــرب فــي 21 يونيــو 1993 )الظهيــر الشــريف رقــم 1.93.363 بتاريــخ 21 نوفمبــر 1996( : »... تنميــة  	39
احتــرام ذوي الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه الخاصــة، والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ فيــه فــي الأصــل، والحضــارات المختلفــة 

عــن حضارتــه«.

بعــض أصنــاف مؤسســات التعليــم الأجنبــي علــى ســبيل المثــال: مؤسســات خصوصيــة ربحيــة محدثــة مــن طــرف مســتثمرين أجانــب أومــن طــرف مســتثمرين مغاربــة،  	40
مؤسســات خصوصيــة مغربيــة مرخــص لهــا توفيــر تعليــم أجنبــي...
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13. استقلالية الأكاديمـيات وتعزيـز سـياسة اللامركزية واللاتمركز في التعليم المدرسـي 

 المتقدمــة كنظــام مكتمــل الأركان للتنظيــم التـرابـــي اللامركــزي. 
َ
اعتمــد المغــرب، ضمــن توجهاتــه الاستـراتـــيجية، الـــجهوية

كمــا اتخــذ قطــاع التعليــم المدرســـي، نهـــجَ اللامركزيــة كقاعــدة عامــة لتوزيــع الاختصــاص بـــين المصالــح المركزيــة والبنـــيات 

التـرابـــية المحدثــة علــى شــكل مؤسســات عمومـــية، ونقــل الاختصاصــات والوســائل الماديــة والبشــرية إليهــا. 

لبلــوغ  يســتدعيان مجهــودا إضافيــا  الـــجهوية، لا زالا  الأكاديمـــيات  اســتقلالية  التفريــع ومســتلزمات  مبــدأ  تفعيــل  أن  إلا 

أهــداف ورش الـــجهوية المتقدمــة؛ إذ تنــص المــادة 87 مــن مشــروع القانــون علــى إعمــال مبــدأ التفريــع دون بـــيان كيفيــات 

إعمــال هــذا المبــدأ وتوزيــع وتنظيــم الاختصاصــات المتـــرتبة عنــه.

كمــا يتبـــين أن مضامـيـــن مشــروع القانــون تحتــاج إلــى تدقيــق فــي الأدوار الاستـراتـــيجية للســلطة الحكومـــية المكلفــة 

بالتعليــم المدرســـي، مــن استشــراف وتخطيــط وقيــادة وضبــط وتتبــع وتقييــم، وآليــات تفعيــل هــذه الأدوار، باعتبــار أن 

الـــجهوية. بهــا الأكاديمـــيات  التنفيــذ والتدبـيـــر الإجرائــي تختــص  أدوار 

كمــا أن المجلــس، فــي معــرض رأيــه حــول مشــروع القانــون 60.21 المتعلــق بتغييـــر وتتميــم القانــون 07.00 القاضـــي 

بإحــداث الأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن، تقــدم بمجموعــة مــن التوصـــيات والاقتـــراحات، التـــي تهــدف إلــى 

إغنــاء النــص القانونـــي، لاســـيما فــي مــا يتعلــق باختصاصــات الأكاديمـــيات، ومســتلزمات اســتقلاليتها، وتنظيمهــا التـرابـــي، 

فــي نطــاق الســعي إلــى تقويــة توجــه اللامركزيــة واللاتمركــز والديمقراطيــة التشــاركية، وإبـــراز إســهام الـــجماعات التـرابـــية.

وعليــه، يقتـــرح المجلــس تدقيــق واســتكمال المقتضـــيات التشــريعية، والخيــارات التـــي تجســد إعمــال مبــدأ التفريــع، مــع 

تحديــد مجــالات اختصــاص كل مــن الســلطة الحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي، والأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية 

تمركــز 
ّ
للا المديـــري  التصمـــيم  أهــداف  باعتبــار  التعليــم المدرســـي،  والتكويـــن، والمديـــريات الإقليمـــية، ومؤسســات 

الإداري41 لقطــاع التعليــم المدرســـي، والمـــيثاق الوطنـــي للاتمركــز الإداري42.

دراســة  المدرســـي،  للتعليــم  المنظمــة  التشــريعية  النصــوص  لتجمـــيع  المبذولــة  الـــجهود  إطــار  فــي  المفيــد،  مــن  كمــا ســـيكون 

إمكانـــية دمــج أحــكام مشــروع القانــون المتعلــق بالأكاديمـــيات الـــجهوية للتـربـــية والتكويـــن فــي مشــروع القانــون المتعلــق 

بالتعليــم المدرســـي مــن أجــل بلــورة مدونــة قانونـــية متكاملــة.

14. خصوصـية المؤسسة التعليمـية بالتعليم المدرسـي

فــي المجتمــع وفــي المنظومــة التـــربوية، ولأدوارهــا  نظــرا للوضــع الاعتبــاري والمكانــة الرمزيــة التـــي تسِــم المؤسســة التعليمـــية 

ــيع43؛ ــية البشــرية والمســتدامة، وضمــان الحــق فــي تعليــم ذي جــودة للـجمـ ــي الغــد، وتحقيــق أهــداف التنمـ فــي تكويـــن مواطنـ

تقريـر حول حصـيلة أعمال اللـجنة الوزارية للاتمركز الإداري، رئاسة الحكومة، يوليوز 2020. 	41

المرسوم رقم 2.17.618 )28 دجنبـر 2018( بمثابة مـيثاق وطنـي للاتمركز الإداري. 	42

تصديـر الرؤية الاستـراتـيجية 2030-2015. 	43
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التعليــم المدرســـي، لكونهــا الفضــاء المســتقبل للأطفــال، والبنـــية  فــي منظومــة  لهــذه المؤسســة  واعتبــارا للأهمـــية المحوريــة 

التـــي تقــدم خدمــة التـربـــية والتعليــم، بتجهـيـــزاتها، وكفاءاتهــا المهنـــية والتـــربوية، وتنظيمهــا، ومنظورهــا التـــربوي والتعليمـــي 

والثقافــي، ومقارباتهــا فــي بنــاء علاقاتهــا مــع المتعلــم، والمــدرس، والأســرة، والمحيــط والشــركاء؛

يقتـــرح المجلــس إفــراد مقتضـــيات تشــريعية لتحديــد خصوصـــية المؤسســة التعليمـــية، مــن حيــث المبــادئ والمرتكــزات 

التـــي يـــنبغي أن تلتـــزم بهــا وأن تؤطــر أشــغالها، والحــرص علــى إشــراك جمعيــات أمهــات وآبــاء التلامـــيذ فــي سـيـــرورة اشــتغالها.

إلــى جانــب المقتضـــيات التشــريعية التـــي حددهــا مشــروع القانــون، والمتعلقــة ببعــض محــددات تنظيــم اشــتغال المؤسســات 

التعليمـــية، مثــل مـــيثاق المتعلــم44، والمـــيثاق التعاقــدي لأخلاقيــات مهــن التـربـــية والتعليــم والتكويـــن والبحــث45، ومشــروع 

المؤسسة46، وقواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامـــيذ47، يقتـــرح المجلس إضافة مقتضـــيات 

تشــريعية تحــدد مبــادئ نمــط الحكامــة المحليــة للمؤسســات التعليمـــية48، والتنصـــيص علــى أدوارهــا ومهامهــا فيمــا يخــص 

التكويـــن الأســاس والمســتمر والاندمــاج المهنـــي للفاعليـــن49.

كمــا يوصـــي بتعزيـــز المقتضـــيات التشــريعية بمــا يحــدد المرتكــزات والمكونــات العامــة لاســتقلالية المؤسســة التعليمـــية، 

وتحديد، بمقتضـى نصوص تنظيمـية، مجالاتها التـربوية، والإدارية، والمالية، وكذا حدودها. وسـيكون من المفيد إقرار 

مقتضـيات تشريعية تجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحدد آليات مراقبة وتقييم هذه البنـيات التـربوية وتتبع 

أداءهــا.  

15. إسهام الـجماعات التـرابـية في منظومة التعليم المدرسـي

بالرغم من الدور الأساسـي للـجماعات التـرابـية في التنمـية الـجهوية والمحلية، والأهمـية المحورية التـي أولاها القانون-الإطار 

51.17 لإســهام الـــجماعات التـرابـــية فــي تحقيــق أهــداف الإصــاح، وانخراطهــا فــي مسلســل تنفيذهــا، وتقديــم مختلــف أشــكال 

بــوئ الـــجماعاتَ التـرابـــية المكانــة 
ُ
الدعــم مــن أجــل بلوغهــا، فــإن المقتضـــيات القانونـــية التـــي جــاء بهــا مشــروع القانــون، لــم ت

المناســبة، ولا الأدوار الملائمــة، التـــي مــن شــأنها أن تتـــيح لهــا إســهاما فعليــا وقــارا، فــي تحقيــق أهــداف تنمـــية التعليــم المدرســـي 

علــى الصعيــد التـرابـــي.

كما أن المجلس، في معرض رأيه حول مشروع القانون 60.21 المتعلق بتغييـــر وتتميم القانون 07.00 القاضـــي بإحداث 

الأكاديمـيات الـجهوية للتـربـية والتكويـن، تقدم بمجموعة من التوصـيات والاقتـراحات، التـي تهدف إلى مأسسة العمل 

المادة 26 من القانون-الإطار 51.17. 	44

المادة 36 من القانون-الإطار 51.17. 	45

المادة 40 من القانون-الإطار 51.17. 	46

المادة 20 من القانون-الإطار 51.17. 	47

الذي يدمج الفاعليـن التـربوييـن والأسرة، والشركاء، وغيـر ذلك من أسس ناظمة لسـيـر وتنظيم واشتغال هذه المؤسسات. 	48

علــى سبـــيل المثــال: اســتقبال طلبــة المســالك التـــربوية فــي إطــار التكويـــن بالتنــاوب وبالتطبـــيق، الادمــاج الفعلــي للأطــر التـــربوية الـــجديدة، المســاهمة فــي تفعيــل بـــرامج  	49
التكويـــن المســتمر وتطويـــرها، المشــاركة فــي أشــغال البحــث التـــربوي والابتــكار.



25 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

المشتـــرك بـــين الأكاديمـــيات )ومختلــف مكوناتهــا( والـــجماعات التـرابـــية ومجــالات إســهام هــذه الأخيـــرة وكيفيــة إشــراكها، 

الدولــة والأكاديمـــية  بـــين  الثلاثــي الأطــراف  المدرســـي، والتعاقــد  التعليــم  لتنمـــية  الـــجهوي  المشــروع  بلــورة ودعــم  فــي  لاســـيما 

والـــجهة، وتعزيـــز التشاور والتنســـيق بـــينها وبـــين الأكاديمـــيات الـــجهوية، على نحو يجعل منها شريكَ قربٍ، وفاعلا أساســـيا في 

تحقيــق أهــداف الإصــاح علــى المســتوى التـرابـــي.

وعليــه يوصـــي المجلــس بتدقيــق أدوار الـــجماعات التـرابـــية فــي مجــالات تدبـيـــر التعليــم المدرســـي جهويــا و محليــا، بمنظــور 

شــمولي يمكــن مــن توضـــيح إســهامها وآليــات عملهــا المشتـــرك مــع البنـــيات التـرابـــية لمنظومــة التعليــم المدرســـي.

16. تمويل منظومة التعليم المدرسـي

يتضمّــن مشــروع القانــون عــدة مقتضـــيات تشــمل كذلــك مصــادر تمويــل منظومــة التعليــم المدرســـي، إلا أنهــا لــم تـــرقَ إلــى 

علــى  للإصــاح  الاستـراتـــيجية  الرؤيــة  نصــت  وقــد  خصوصــا  القطــاع،  لهــذا  التمويلــي  النمــوذج  فــي  النظــر  إعــادة  مســتوى 

توفيـــر المــوارد الماليــة اللازمــة، وإرســاء تخطيــط للمـيـزانـــية المخصصــة للإصــاح، مــع مواكبتهــا بمســاطر مبســطة وبمراقبــة 

منتظمــة لطــرق صرفهــا، )...( عبـــر صنــدوق خــاص لدعــم أوراش الإصــاح. 

وبنــاء علــى أحــكام القانون-الإطــار 51.17 المتعلقــة بتمويــل المنظومــة، لاســـيما المــادة 46 التـــي تنــص علــى تفعيــل التضامــن 

الوطنـــي والقطاعــي لتمويــل المنظومــة، والمــادة 47  التــي تنــص علــى إحــداث صنــدوق خــاص لتنويــع مصــادر تمويــل منظومــة 

حــدث بموجــب قانــون الماليــة لســنة 2020 فــي شــكل حســاب 
ُ
التـربـــية والتكويـــن وتحســـين جودتهــا؛ وهــو الصنــدوق الــذي أ

مرصــود لأمــور خصوصـــية تحــت تسمـــية: »الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التـربـــية والتكويـــن وتحســـين جودتهــا«؛ 

فــإن المجلــس يوصـــي بمــا يلــي:

• توضـــيح المقتضـــيات القانونـــية للمــادة 102 مــن مشــروع القانــون، بتبـــيان الأســس والمرتكــزات التـــي ســتعتمد لتفعيــل 	

الـــجماعات  التضامــن الوطنـــي والقطاعــي، وتحقيــق مســاهمة جمـــيع الأطــراف والشــركاء المعنـييـــن، وخصوصــا منهــم 

التـرابـــية والمؤسســات، والمقــاولات العمومـــية، والقطــاع الخــاص؛

• تعزيـز القدرات الذاتـية لتمويل الأكاديمـيات، عبـر التنصـيص على إمكانـية تقديم هذه الأخيـرة منتوجات وخدمات50 	

مؤدى عنها، تدخل في باب اختصاصها وخبـرتها الوظيفية، إلى جانب الاعتمادات المحولة إليها من الدولة، والمساهمات 

المالية القارة، التـي يمكنها التوصل بها من الـجهة أو الـجماعات التـرابـية الأخرى، في إطار التعاقد؛

• تفعيــل آليــة الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التـربـــية والتكويـــن وتحســـين جودتهــا فــي أقــرب الآجــال51، بهــدف 	

التنزيــل الناجــع لمقتضـــيات إصــاح منظومــة التـربـــية والتكويـــن، ومراعــاة زمــن هــذا الإصــاح، وتنويــع مصــادر تمويلــه، إلــى 

جانــب مســاهمات الدولــة. 

بعــض أمثلــة الخدمــات المــؤدى عنهــا التـــي يمكــن تأطيـــرها بنصــوص تنظيمـــية: اســتغلال المرافــق التـــربوية والرياضـــية، بـــيع منتجــات الأكاديمـــية مــن كتــب ومجــات  	50
ووســائط تعليمـــية، الاستشــارة، أعمال البحث، التكويـــن الأســاس والتكويـــن المســتمر في مهن التـربـــية والتعليم، الدعم التـــربوي، التكويـــن في اللغات، تأطيـــر أنشــطة 

ثقافيــة وتـــربوية...

احتـراما لمقتضـيات القانون التنظيمـي للمالية 130.13، ولاسـيما الفصل 27 منه يجب تفعيل هذا الصندوق قبل متم سنة 2022. 	51
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17. منظومة معلوماتـية مندمجة للتعليم المدرسـي 

اعتبــارا لأهمـــية المنظومــة المعلوماتـــية لقيــادة المنظومــة والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار، والتتبــع، والتقييــم، وضمــان الحصــول 

علــى المعلومــة الموثــوق بهــا، ودعــم العمليــات التـــربوية والتعليمـــية، مــن تتبــع المتعلمـيـــن فــي مســارهم التعليمـــي، ومواكبتهــم 

فــي التوجيــه، وتتبــع الاندمــاج المهنـــي؛

وتطبـــيقا للمــادة 42 مــن القانون-الإطــار 51.17  52؛ 

ونظــرا لأهمـــية البـــيانات والمعطيــات التـــي تنتجهــا المنظومــة المعلوماتـــية وإمكانـــيات اســتثمارها فــي تحســـين أداء المنظومــة 

الوطنـــية للتـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي وتطويـــرها؛

يوصـــى المجلــس بــإدراج مقتضـــيات تشــريعية تـــروم توضـــيح شــمولية المنظومــة المعلوماتـــية لتضــم علــى الخصــوص:

• للمنظومــة 	 الأخــرى  المكونــات  مــع  واتســاقها  وتكاملهــا  التعلمــات،  جــودة  مجــال  لاســـيما  مجــالات التعليــم المدرســـي، 

للمعلومــات؛ مندمــج  وطنـــي  نظــام  فــي  العلمـــي  والبحــث  والتكويـــن  للتـربـــية  الوطنـــية 

• إرســاء مركــز وطنـــي للمعطيــات وبـــيانات منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، مــن ضمنهــا منظومــة التعليــم 	

المدرســـي.

18. منظومة تقييم التعليم المدرسـي

يمثــل المقــوم التقييمـــي للتـربـــية والتكويـــن قاعــدة أساســـية للمنظومــة التـــربوية، مــن حيــث كونــه نظامــا للتأكــد مــن مــدى 

تحقيقهــا لأهدافهــا، وتتبــع مســار إصلاحهــا واقتـــراح التدابـيـــر اللازمــة لتطويـــر أدائهــا، والرفــع مــن مردوديتهــا. فقــد أكــدت 

الرؤيــة الاستـراتـــيجية فــي الرافعــة 12، علــى الحاجــة إلــى جملــة مــن التقييمــات المؤسساتـــية المنتظمــة للإنجــاز والمردوديــة 

المدرســـية  والكتــب  المقــررات  واســتعمال  والتكويـنـــي،  الدراســـي  والتحصـــيل  الإصلاحيــة،  الخطــط  تشــمل  والنجاعــة، 

للمعاييـــر  تســتجيب  دقيقــة  مرجعيــات  إلــى  اســتنادا  والتكويـنـــية،  البـــيداغوجية  والممارســات  التعليمـــية،  والوســائط 

ــين المتعلمـيـــن.  ــية والدوليــة. مــع لــزوم إصــاح شــامل لنظــام التقييــم والامتحانــات، علــى نحــو يكفــل تكافــؤ الفــرص بـ الوطنـ

كمــا تنــص أحــكام القانون-الإطــار 51.17 علــى أن يخضــع التعليــم المدرســـي، إلــى جانــب باقــي المكونــات، لعمليــات التقييــم 

الـــجودة. المذكــورة أعــاه، ولاســـيما المتعلقــة بمعاييـــر 

إلا أن مشــروع القانــون اكتفــى باســتحضار مقتضـــيات القانون-الإطــار ذات الصلــة بالتقييــم، علمــا أن مــا أوردتــه الرؤيــة 

الاستـراتـــيجية مــن توصـــيات، ومــا يـــنص عليــه القانون-الإطــار مــن أحــكام، يســتلزم الإســراع فــي تحديــد الخيــارات الأساســـية 

لهـــيكلة وتنظيــم وحكامــة منظومــة التقييــم فــي التعليــم المدرســـي.

المــادة 42 مــن القانون-الإطــار 51.17: »تعمــل الســلطات الحكومـــية المختصــة بشــراكة مــع المؤسســات المعنـــية علــى وضــع نظــام وطنـــي متكامــل للمعلومــات، مــن أجــل  	52
إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي تدبـيـــر وتقييــم مختلــف مكونــات منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، والســهر علــى تأمـيـــنه وتطويـــره وتحييـــنه 

بكيفيــة دائمــة ومســتمرة«٫



27 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي في شأن مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدر�سي

وعليــه، يوصـــي المجلــس، بــإدراج مقتضـــيات تشــريعية توضـــح مكونــات تنظيــم منظومــة التقييــم فــي التعليــم المدرســـي، 

لاســـيما فيمــا يتعلــق:

• بتحديد دور السلطة الحكومـية والأجهزة المكلفة بالتقييم، في إعداد والمصادقة على إطار مرجعي للـجودة53، الذي 	

سـيعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعاييـر الـجودة؛

• بلائحــة مختلــف أنــواع التقييمــات التـــي يتعيـــن أن تخضــع لهــا مؤسســات التعليــم المدرســـي، بصفــة دوريــة، والآجــال 	

المحــددة لــدورات التقييــم، لاســـيما بالنســبة للتقييــم الذاتـــي والتقييــم الداخلــي؛

• ــيات التـــي ســوف يعهــد إليهــا بمهمــة الســهر علــى ضمــان التقييــم، مركزيــا، 	 ــية للبنـ ــية والتنظيمـ بالتـــركيبة المؤسساتـ

وجهويــا، وإقليمـــيا، وداخــل المؤسســات التعليمـــية؛

• بآلية الأخذ بعيـن الاعتبار نتائج التقييم واستثمارها في تحسـين أداء المنظومة؛	

• بمبــدأ تصنـــيف المؤسســات، خاصــة مؤسســات التعليــم المدرســـي الخصوصـــي، حســب نتائــج تقييمهــا، للمســاهمة فــي 	

توفيـــر المعلومــة للمواطنـــين، وتعزيـــز التنافــس الحــر والنزيــه بـــين هــذه المؤسســات؛

• بإبـراز اتساق المنظومة المعلوماتـية ومنظومة التقييم.	

الخيارات الوطنـية لبناء النموذج البـيداغوجي الـجديد 	.IV

يعــد النمــوذج البـــيداغوجي رافعــة حاســمة لبلــوغ أهــداف منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وتمكيـــنها مــن تجديــد 

المدرســة المغربـــية، وضمــان جودتهــا وجدواهــا.  فقــد أفــردت لــه الرؤيــة الاستـراتـــيجية الرافعــة 12 54، فيمــا يعتبـــر القانــون-

الإطار  51.17، في ديباجته، أن ضمان تعليم ذي جودة للـجمـيع يستلزم مراجعة المقاربات والبـرامج والمناهـج البـيداغوجية، 

واعتماد التعددية والتناوب اللغوييـن، واعتماد نموذج بـيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي ويـنمـي الانفتاح 

والابتــكار ويـربـــي علــى المواطنــة والقيــم الكونـــية، وخصــص مجموعــة مــن مــواده55 للنمــوذج البـــيداغوجي، والقواعــد والآليــات 

راعــى فــي إعــداد الأطــر المرجعيــة للمنهــاج والدلائــل المرجعيــة للبـــرامج والتكويـــنات.
ُ
والتوجهــات التـــي يجــب أن ت

وقــد تضمــن مشــروع القانــون مجموعــة مــن المــواد والأحــكام الموجهــة للنمــوذج البـــيداغوجي، غيـــر أن المرتكــزات الأساســـية 

بالنمــوذج  يتعلــق  فيمــا  لاســـيما  التشــريعي،  النــص  هــذا  فــي  بوضــوح  تبـــرز  لــم  الاستـراتـــيجية  وخياراتهــا  الدولــة  لســـياسة 

البـــيداغوجي والهندســة اللغويــة، والأســس الناظمــة لنظــام التوجيــه، وإصــاح نظــام التكويـــن الأســاس والمســتمر فــي مهــن 

التعليــم المدرســـي والبحــث والابتــكار فــي كل مــا يتعلــق بالتعليــم المدرســـي.

المادة 53 من القانون-الإطار 51.17. 	53

مقدمــة الرافعــة 12 للرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030: »يتشــكل النمــوذج البـــيداغوجي مــن غايــات المدرســة ووظائفهــا، ومــن المناهـــج والبـــرامج والتكويـــنات، ومــن  	54
المقاربات البـــيداغوجية والوسائط التعليمـــية، ومن الإيقاعات الزمنـــية للدراسة والتعلم، ومن التوجيه المدرســـي والمهنـــي والإرشاد الـــجامعي، ومن نظام الامتحانات 

والتقييــم.«

لاسـيما المواد 3 و27 و28 و32 و33 و35 من القانون-الإطار 51.17. 	55
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لذلــك، وانطلاقــا مــن الإدراك التــام للتحــدي المرتبــط بتجديــد هــذا النمــوذج البـــيداغوجي56، وبغيــة إغنــاء هــذا المكــون، 

يتقــدم المجلــس بالتوصـــيات التاليــة: 

19. النموذج البـيداغوجي والهندسة اللغوية 

النمــوذج  محــددات  ضبــط  فــي  الحكومـــية  للســلطة  الاستـراتـــيجي  الــدور  علــى  التأكيــد  بضــرورة  المجلــس  يوصـــي 

البـــيداغوجي، وتحديــد مســتلزمات تفعيلــه، وإرســاء الآليــات الكفيلــة بإعــداد مخرجاتــه، لا ســـيما تلــك المتعلقــة بمــا يلــي:

• تحديد المواصفات المستهدفة للمتعلمـيـــن في كل مستوى دراســـي، واعتماد أسّ مرجعي مشتـــرك من القيم والمعارف 	

والكفايــات والمهــارات الحياتـــية بــكل ســلك مــن أســاك التعليــم المدرســـي، بحيــث تشــكل ســندا لقيــاس مــدى تحقــق 

أهــداف التعليــم والتعلــم بهــذا الســلك، ومرجعيــة لإدخــال التعديــات والتغييـــرات الملائمــة؛

• اعتمــاد هـــيكلة بـــيداغوجية تســمح بـــربط الأســاك والأطــوار، ومــد الـــجسور، بمختلــف مكونــات منظومــة التـربـــية 	

والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛

• إرســاء منظومــة للتجديــد والمراجعــة المســتمرة للبـــرامج والمناهـــج والتكويـــنات، باعتبــار دور اللـــجنة الدائمــة للمناهـــج 	

والبـــرامج والتكويـــنات، ومجــالات الضبــط والتقنـــين والمعيـــرة، التـــي تختــص بهــا الســلطة الحكومـــية، فــي اســتحضار 

لمســتويات الاســتقلالية البـــيداغوجية للأكاديمـــيات التـــي ســتُعتمد، لاســـيما فيمــا يخــص تكييــف العــرض التـــربوي 

الـــجهوي لاستـــيعاب خصوصـــية الـــجهة فــي إطــار المرونــة المتاحــة فــي المنهــاج الوطنـــي؛

• إبـراز الهندسة اللغوية المعتمدة، وتطبـيقاتها التـي ستعتمد بمرسوم57 طبقا للمادة 31 من القانون-الإطار 51.17؛	

• التـــربوي 	 بالبحــث  وتأطيـــرها  الوطنـــية  التـــربوية  المنظومــة  فــي  المعتمــدة  تنــوع وتعــدد المقاربــات البـــيداغوجية  دعــم 

واســتعمالها؛ تطويـــرها  فــي  المؤسساتـــية  القــدرات  وتعزيـــز  التدخلــي، 

• بكيفيــة 	 وملاءمتهــا  وتجديدهــا  إرســاء آليــة تفعيــل نظــام التقييــم والاعتمــاد والمصادقــة علــى الكتــب المدرســـية، 

مستمرة، وتحديد خيارات السـياسة العمومـية في إنتاج الموارد البـيداغوجية، والموارد الرقمـية ووسائط العملية 

التعليمـــية، التـــي ســتعتمدها المؤسســات التعليمـــية؛

• تدقيــق الضوابــط والشــروط والكيفيــات، التـــي سـينبنـــي عليهــا إعمــال مبــدأ تفويــض الخدمــات المتعلقــة بإنتــاج 	

المــوارد البـــيداغوجية إلــى القطــاع الخــاص، وكذلــك المقتضـــيات المتعلقــة بتدبـيـــر الِملكيــة الفكريــة لهــذه المــوارد؛

يعتبـــر القانون-الإطــار، فــي ديباجتــه، أن ضمــان تعليــم ذي جــودة للـجمـــيع يســتلزم مراجعــة المقاربــات والبـــرامج والمناهـــج البـــيداغوجية، واعتمــاد التعدديــة والتنــاوب  	56
اللغوييـــن، واعتمــاد نمــوذج بـــيداغوجي موجــه نحــو الــذكاء، يطــور الحــس النقــدي ويـنمـــي الانفتــاح والابتــكار ويـربـــي علــى المواطنــة والقيــم الكونـــية، ويخصــص مجموعــة 
راعــى فــي إعــداد الأطــر المرجعيــة للمنهــاج 

ُ
مــن مــواده )لاســـيما المــواد 3 و27 و28 و32 و33 و35( للنمــوذج البـــيداغوجي، والقواعــد والآليــات والتوجهــات التـــي يجــب أن ت

والدلائــل المرجعيــة للبـــرامج والتكويـــنات.

رأي المجلس رقم 2021/9 بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبـيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسـي والتكويـن المهنـي والتعليم العالي )غشت 2021(. 	57
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• علــى 	 والتصديــق  للإشــهاد  مرجعــي  وطنـــي  بإطــار  الإشــهاد  وربــط  للتقييــم والامتحانــات والإشــهاد،  أنظمــة  إرســاء 

؛ ت لمكتســبا ا

• إرساء منظومة البحث التـربوي والاجتماعي وآليات استثمار نتائجها للرفع من جودة البـرامج والمناهـج والتكويـنات، 	

والممارسات المهنـــية، والموارد التعليمـــية، وأدوات وأساليب وطرق التقييم؛

• إرساء نظام لتقييم مكتسبات التلامـيذ58، وربطه بآليات التحسـين المستمر للنموذج البـيداغوجي والبحث التـربوي، 	

والنظام المعلوماتـي للمعطيات والبـيانات حول منظومة التـربوية؛

• إرساء منظومة تكويـن الأساتذة والتكويـن في المهن التـربوية، وربطها بمنظومة البحث التـربوي والاجتماعي، واعتماد 	

آليات تمكن من استثمار مخرجات النموذج البـيداغوجي في تحسـين الممارسات والرفع من أداء الموارد البشرية.

وضمــن هــذا المنظــور أيضــا، يوصـــي المجلــس مــن جهــة أخــرى، فــي علاقــة بتوجهــات الســـياسة العمومـــية فــي مجــال النمــوذج 

البـــيداغوجي والهندســة اللغويــة، بــإدراج مقتضـــيات تشــريعية، تحــدد الأســس والمرتكــزات المعتمــدة فــي هــذا المجــال، 

والإحالــة علــى نصــوص تنظيمـــية فيمــا يتعلــق بتنظيمهــا وضوابــط وكيفيــات تدبـيـــرها.

التعليــم  فــي  والرياضـــي  والفنـــي  الثقافــي  الإبــداع  لمقومــات  الفعلــي  للدمــج  المحوريــة  للأهمـــية  واعتبــارا  ذلــك،  جانــب  إلــى 

يوصـــي المجلــس بســن  الاستـراتـــيجية،  الرؤيــة  مــن   7 الرافعــة  و  الدســتور59،  مــن   26 الفصــل  باســتحضار  المدرســـي، 

مقتضـــيات تشــريعية فــي مشــروع القانــون، مــن أجــل الدمــج الفعلــي والكامــل للتـربـــية الثقافيــة والرياضـــية والإبداعيــة، 

ــن مــن اكتشــاف 
ّ

مك
ُ
ضمــن الهندســة البـــيداغوجية، فــي كافــة أطــوار وأســاك التعليــم المدرســـي، و إرســاء آليــات ومعاييـــر، ت

بهــا. الرقــي  المتمـيـــزة، وتشـــجيعهم علــى  المؤهــات  التلامـــيذ ذوي 

20. الأسس الناظمة لنظام التوجيه

بوصفــه  والتكويـــن،  التـربـــية  سـيـــرورة  مــن  يتجــزأ  لا  وجــزء  للمدرســـة،  الأساســـية  المســـؤوليات  إحـــدى  التوجيــه  كان  إذا 

وظيفــة للمواكبــة المنتظمــة للمتعلــم وتـيسـيـــر نضجــه حســب مـــيوله وملكاتــه واختـــياراته التـــربوية والمهنـــية، وبنــاء مشــروعه 

الشـخصـــي والدراســـي والمهنـــي، مــع إمكانـــية إعــادة توجيهــه كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، ومحــددا لازمــا لتحقيــق تماســك 

مســارات  مــن  واســتفادته  للمتعلــم،  ناجحــة  دراســـية  فــرص  بتأمـيـــن  مكوناتهــا  وانســـجام  ونجاعتهــا،  التـــربوية  المنظومــة 

عديــدة تتــاءم مــع حاجياتــه واختـــياراته فــي إطــار عــرض تـــربوي متنــوع الـــجسور والممــرات؛

فــإن إعــادة اســتحضار مبــادئ الرؤيــة الاستـراتـــيجية، وأحــكام القانون-الإطــار، مــن جهــة، وبعــض المرجعيــات المســتجدة 

بشــأن  مرســوم  بمشــروع  المتعلــق  العلمـــي،  والبحــث  والتكويـــن  للتـربـــية  الأعلــى  المجلــس  رأي  ولاســـيما:  أخــرى،  جهــة  مــن 

تقريـر النموذج التنموي الـجديد، 2021. 	58
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30

التوجيــه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الـــجامعي60، والتوجهــات الــواردة فــي النمــوذج التنمــوي الـــجديد61، تدفــع إلــى إجــراء 

مراجعــة عمـــيقة للمقتضـــيات التشــريعية الــواردة فــي مشــروع القانــون، التـــي أشــارت، بصــور مقتضبــة، إلــى توجيــه 

ــن نظــام التوجيــه المدرســـي 
ّ

مك
ُ
التلامـــيذ نحــو التكويـــن المهنـــي، والتعليــم العتـــيق )المــادة 85(، والتـــي يعتبـــر المجلــس أنهــا لــم ت

مــن توجهــات وخيــارات ذات صلــة بالســـياسة العمومـــية التـــربوية، والتـــي يتعيـــن اتباعهــا فــي هــذا المجــال، ولــم تحــدد مكوناتــه 

ولا ضوابطــه.

في ضوء ذلك، يوصـــي المجلس بسن مقتضـــيات تشريعية تؤسس لمنظومة التوجيه المدرســـي بخيارات دقيقة، وتحدد 

مبادءَهــا ومرتكزاتهــا، وفــق نســق مندمــج جديــد يأخــذ بعيـــن الاعتبــار، على الخصوص:

• مهام وأدوار وأهداف نظام التوجيه، وآليات اشتغاله، والمتدخليـن في تفعيله؛	

• خيــارات الســـياسات العمومـــية المتعلقــة بالتعليــم الإلزامـــي، وعلاقتــه بالاحتفــاظ بالمتعلمـيـــن فــي المنظومــة إلــى غايــة 	

الحصــول علــى التأهـــيل الــازم، لتحقيــق هــدف اســتدامة التعلــم، وعــدم مغادرتهــم المنظومــة دون تـرصـــيد مكتســباتهم 

والحصــول علــى شــهادة تخــول لهــم إمــا متابعــة الدراســة، أو ولــوج ســوق الشــغل؛

• المبادئ المؤطرة لضوابط التوجيه، وإعمال حق التلامـــيذ في اســتكمال دراســتهم في مســارات تعليمـــية، بالموازاة مع 	

استـــيفاء المســتلزمات البـــيداغوجية، والكفايات ومعاييـــر الاســتحقاق اللازمة لولوج هذه المســارات، وضمان حركية 

المتعلم في المسارات التعليمـــية والتكويـنـــية والمهنـــية المتاحة؛

• المبادئ المؤطرة للتـــرابط بـــين الأطوار والأسلاك التعليمـــية بما يحقق حركية المتعلم بـــين التعليم الأساســـي والتعليم 	

الاستدراكي والتكويـــن المهنـــي والتعليم العالي؛

• ارتــكاز عمليــات التوجيــه علــى ســند علمـــي مــن التقييمــات والاختبــارات والروائــز، ضمانــا لملاءمتــه لاختـــيارات ومـــيول 	

المتعلمـيـــن علــى أســاس الاســتحقاق؛

علــى أن يتــم تدقيــق تنظيــم منظومــة التوجيــه فــي النــص التنظيمـــي62 المتعلــق بالتوجيــه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد 

بشــأنه. بـــرأيه  المجلــس  أدلــى  أن  الـــجامعي الــذي ســبق 

رأي المجلس الأعلى للتـربـــية والتكويـــن والبحث العلمـــي رقم 2021/9 حول مشــروع مرســوم بشــأن التوجيه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الـــجامعي، يوليوز 2021، الذي  	60
ســة وتوجهــات أساســـية لبنــاء النظــام الـــجديد للتوجيــه، ومرجعيــة موجهــة للمراجعــة الشــاملة لــه. اعتبـــر أن منظومــة التوجيــه تســتلزم محــددات تشــريعية مؤسِّ

أوصــت اللـــجنة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، بوضــع عُــدة متكاملــة لضمــان النجــاح التـــربوي، ومــن بـــينها تقويــة نظــام التوجيــه المدرســـي، مــع تعزيـــز المــوارد  	61
البشــرية اللازمــة لذلــك وتقويــة قدراتهــا، فضــا عــن الارتــكاز علــى ســند علمـــي فــي تقييــم المهــارات، واختبــارات التموضــع فــي المراحــل الحاســمة مــن مســارات المتعلمـيـــن.

المادة 18 من القانون-الإطار 51.17. 	62
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21. التكويـن الأساس والمستمر في مهن التعليم المدرسـي

اعتبــارا للأهمـــية القصــوى لــأدوار الوازنــة للفاعليـــن التـربوييـــن فــي العمليــة التـــربوية ومــا يحيــط بهــا مــن مكونــات وغايــات؛

 في الرأســمال 
ً
ولكون الارتقاء بالقدرات المهنـــية والبـــيداغوجية والمهارات التكنولوجية للفاعليـــن التـربوييـــن اســتثمارا فعليا

 في إنجاح إصلاح المدرســة المغربـــية والرفع من قدرات المنظومة التـــربوية ككل؛
ً
البشــري، باعتباره عاملا أساســـيا

بالمــوارد البشــرية63، لاســـيما إلزامـــية التكويـــن الأســاس لولــوج  إلــى مقتضـــيات القانون-الإطــار 51.17 المتعلقــة  واســتنادا 

الأنظمــة  ملاءمــة  مــع  المهنـــية،  الفئــات  لمختلــف  والكفــاءات  للوظائــف  مرجعيــة  دلائــل  وإعــداد  والتكويـــن،  التـربـــية  مهــن 

الأساســـية لــكل فئــة مــع هــذه الدلائــل، ومراجعــة بـــرامج ومناهـــج التكويـــن الأســاس، ووضــع بـــرامج ســنوية للتكويـــن المســتمر 

والمتخصــص لفائــدة الأطــر العاملــة بالمنظومــة التـــربوية، وجعــل التكويـــن المســتمر إلزامـــيا وضمــن عناصــر تقييــم الأداء 

والتـــرقي المهنـــي؛

وأخــذا بعيـــن الاعتبــار توجهــات النمــوذج التنمــوي الـــجديد64 خاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمار فــي تكويـــن وتحفيـــز المدرســـين 

ــين لنجــاح التعلمــات؛ قصــد جعلهــم الضامنـ

وانطلاقــا مــن الــدور الاستـراتـــيجي للســلطة الحكومـــية فــي تحديــد وضبــط منظومــة التكويـــن الأســاس والتكويـــن المســتمر 

التـــربوية والإداريــة العاملــة بالتعليــم المدرســـي؛ للأســاتذة والأطــر 

واعتبــارا لتعــدد المتدخليـــن فــي منظومــة التكويـــن الأســاس، والحاجــة إلــى توضـــيح اختصاصــات كل منهــم، فــي ارتبــاط بهـــيكلة 

وحكامــة منظومــة التكويـــن الأســاس؛

يوصـــي المجلــس بتخصـــيص مقتضـــيات تشــريعية تحــدد خيــارات الســـياسة العمومـــية فــي تكويـــن الأطــر التـــربوية 

والإداريــة العاملــة بالتعليــم المدرســـي، وتحديــد المتدخليـــن فيهــا، والمبــادئ والمرتكــزات التـــي تنبنـــي عليهــا حكامتهــا، وفــق 

تصــور واضـــح ومندمــج، مــن خــال التنصـــيص، علــى الخصــوص، علــى مــا يلــي:

• إلزامـية التكويـن الأساس، والتكويـن المستمر لمجموع الأطر، كيفما كانت مهامهم، والوضعية القانونـية لمؤسساتهم؛	

• والأكاديمـــيات، 	 والتكويـــن،  التـربـــية  لمهــن  الـــجهوية  والمراكــز  الحكومـــية،  الســلطة  مــن  كل  ومســؤوليات  أدوار 

الأســاس؛ التكويـــن  توفيـــر  فــي  والـــجامعات، 

• ــية المكلفــة بالتعليــم 	 ــية والتكويـــن، فــي علاقتهــا مــع الســلطة الحكومـ الوضــع المؤسساتـــي للمراكــز الـــجهوية لمهــن التـربـ

تابعــة  غيـــر  العالــي  للتعليــم  مؤسســات  كونهــا  بحكــم  العالــي،  بالتعليــم  المكلفــة  الحكومـــية  الســلطة  ومــع  المدرســـي، 

المـيدانـــي، والـــجهة المســتقبلة للأطــر المكونــة؛ التكويـــن  لهــا  أنهــا توفــر  الـــجهوية، بحكــم  للـــجامعات، ومــع الأكاديمـــيات 

المواد 36، 37، 38، 39 من القانون-الإطار 51.17. 	63
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• المرتكــزات التـــي مــن شــأنها تدعيــم ســبل تقويــة القــدرات المؤسساتـــية واســتقلالية المراكــز الـــجهوية المذكــورة، فــي 	

إطــار نمــوذج الحكامــة الــذي ســـيُعتمد فــي مجــال التكويـــن والبحــث مــن أجــل التعليــم المدرســـي، وذلــك بمــا يخــدم غايــات 

التكويـــن الأســاس والمســتمر، والمخرجــات المرغوبــة منــه، وكذلــك الأدوار المنتظــرة مــن هــذه الهـــياكل؛

• التكامــل والعمــل المشتـــرك بـــين الـــجامعات والمراكــز الـــجهوية لمهــن التـربـــية والتكويـــن، فــي بلــورة التكويـــنات والإشــهاد 	

علــى الكفــاءات؛

• الربط الوثيق بـين المراكز الـجهوية لمهن التـربـية والتكويـن والأكاديمـيات، لما سـيحققه من نجاعة في تدبـيـر التكويـن 	

الأساس والمهنـي؛

• إرساء بنـية وطنـية، تشتغل ضمن التوجهات الكبـرى للسـياسة العمومـية في مجال مهن التـربـية والتكويـن، تساهم في 	

توحيــد رؤى مجمــوع المتدخليـــن حــول المفاهـــيم والمقاربــات المعتمــدة للارتقــاء بالممارســات المهنـــية، وتتكلــف بالتخطيــط 

الاستـراتـــيجي فــي هــذا المجــال، وتحديــد الضوابــط المهنـــية، وتلــك المتعلقــة ببـــرامج ومناهـــج التكويـــن الأســاس، والأطــر 

المرجعيــة للوظائــف، وتتبــع حاجــات تطويـــر كفاياتهــا، ورصــد وتعمـــيم الممارســات الـــجيدة، واستشــراف المهــن الـــجديدة 

والمســتقبلية ورســم آفاقهــا، ومــا إلــى ذلــك مــن مهــام داعمــة لتطويـــر مهــن المنظومــة التـــربوية؛

• ل لها توفيـر التكويـن الأساس والتكويـن المستمر )القطاع العمومـي، 	 تحديد القطاعات التـي سـيحِق لها، أو سـيخوَّ

القطاع الخاص، الـــجمعيات...( والإشهاد على الكفاءات المهنـــية؛

• )المراكــز 	 تحديــد تصــور مندمــج لمؤسســات وبنـــيات تكويـــن الأطــر التـــربوية والإداريــة العاملــة بالتعليــم المدرســـي 

التـــربوي(. والتخطيــط  التوجيــه  مركــز  التعليــم،  مفت�شــي  تكويـــن  مركــز  والتكويـــن،  التـربـــية  لمهــن  الـــجهوية 

22. البحث والابتكار في مجال التعليم المدرسـي

المنظومــة  تطويـــر  فــي  الحاســم  ودورهمــا  المدرســـي،  التعليــم  مجــال  فــي  والابتــكار  للبحــث  الاستـراتـــيجية  للمكانــة  اعتبــارا 

المقاربــات  وتطويـــر  وتحســـين  التـــربوية،  للســـياسات  والتجريبـــي  النظــري  البنــاء  فــي  المســاهمة  حيــث  مــن  التـــربوية65 

مجــال  فــي  الحديثــة  والمهنـــية  والتقنـــية  والعلمـــية  البـــيداغوجية  التطــورات  ومواكبــة  والوســائل،  والتعلمــات  والممارســات 

يفيــد  مــا  وتحليلهــا لإنتــاج  المنظومــة،  طــرف  مــن  المنتجــة  والبـــيانات  المعطيــات  اســتثمار  عبـــر  والتعليــم، لاســـيما  التـربـــية 

شــموليتها. فــي  المنظومــة  وجــودة  العمومـــية،  الســـياسات  هــذه  مراجعــة 

ونظــرا لكــون تحســـين جــودة التعلمــات، لا يتأتــى، فــي جــزء هــام منــه، إلا بتطويـــر البحــث فــي التـربـــية والتكويـــن واســتثمار 

وضامنــة  مهـــيكلة،  كرافعــة  المدرســـي،  التعليــم  مجــال  فــي  والابتــكار  البحــث  لأهمـــية  واعتبــارا  التـــربوي،  البحــث  نتائــج 

ــين جــودة المنظومــة بـــرمتها، علــى النهـــج القائــم علــى الأدلــة الموثقــة بنتائــج  لاســتدامة نتائــج الإصــاح، ومــن ثــم، ارتــكاز تحسـ

منتظمــة؛ أســاس جعلهــا ممارســة  علــى  البحــث  أعمــال 

الرافعتــان 9 و20 مــن الرؤيــة الاستـراتـــيجية 2015-2030، المادتــان 3 و28 مــن القانون-الإطــار 51.17، هــدف »تجديــد المحتويــات والمناهـــج البـــيداغوجية لتعليــم  	65
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يقتـــرح المجلــس تخصـــيص حيـــز يتناســب وأهمـــية البحــث والابتــكار فــي مجــال التعليــم المدرســـي ضمــن أحــكام مشــروع 

القانــون، مــع إدراج مقتضـــيات تشــريعية، تحــدد مرتكــزات الســـياسة العمومـــية فــي هــذا المجــال، وأهــم محــددات 

عتمد مــن أجــل إطــاق ديـنامـــية فاعلــة وتحقيــق تغييـــر جــذري فــي هــذا 
ُ
الهـــيكلة والتنظيــم والحكامــة والتمويــل التـــي ســت

التفصـــيلية لتحقيــق ذلــك.  نصــوص تنظيمـــية تحديــد الإجــراءات والتدابـيـــر  تتولــى  المجــال. علــى أن 

وعليــه، ســـيكون مــن المفيــد:

• تحديد المتدخليـن في هذا المجال بتنوع أوضاعهم المؤسساتـية والتخصصـية؛	

• تحديــد مجــالات إشــراف الســلطة الحكومـــية، وإبـــراز دورهــا فــي التخطيــط والتنظيــم والتتبــع والتقييــم فــي مجــال البحــث 	

والابتــكار، مــن أجــل تطويـــر التعليــم المدرســـي؛

• توضـــيح اختصاصــات المراكــز الـــجهوية لمهــن التـربـــية والتكويـــن، واختصاصــات الأكاديمـــيات الـــجهوية فــي هــذا المجــال، 	

ودور شــبكات مؤسســات التعليــم والبحــث التـــي يمكــن أن تضــم الـــجامعات ومراكــز بحــث وطنـــية متخصصــة وأخــرى 

دوليــة؛

• فــي مشــاريع البحــث 	 التنصـــيص علــى إحــداث آليــات مســتدامة، تمكــن المؤسســات التعليمـــية مــن المشــاركة الفاعلــة 

البـــيداغوجي والممارســات المهنـــية؛ لتنمـــية الأداء  الــازم  التطبـــيقي والتدخلــي  البحــث  والابتــكار، وعلــى الخصــوص 

• تحديد دور مركز البـيانات والمعطيات الرقمـية حول التعليم المدرسـي، في تطويـر منظومة البحث والابتكار.	
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ــيها اســتصدار قانــون مــن هــذا الحجــم  إن المجلــس وهــو يختتــم مضمــون هــذا الــرأي، ليســـجل الأهمـــية البالغــة التـــي يكتسـ

والتكويـــن  للتـربـــية  الوطنيــة  المنظومــة  مكونــات  مختلــف  مــع  وتكاملــه  شــموليته  فــي  المدرســـي  التعليــم  يـــنظم  مــرة،  لأول 

والبحــث العلمـــي، ويســعى إلــى إعطــاء وضــوح أكثـــر للخيــارات والتنظيــم والآليــات التـــي ســتُعتمد للتطبـــيق الفعلــي للإصــاح، 

ومــن  اهتماماتهــا  قلــب  فــي  المتعلــم  تضــع  بمدرســة عمومـــية مغربـــية  نهــوض  مــن  الكبـــرى،  بغاياتــه  المرتبطــة  تلــك  ســـيما  لا 

الفــردي والمجتمعــي. الفــرص والـــجودة والارتقــاء  تحقيــق للإنصــاف وتكافــؤ 

إن إعــداد هــذا المشــروع، يأتـــي فــي ســـياق وطنـــي يتمـيـــز بانطــاق التنـــزيل الفعلــي للنمــوذج التنمــوي الـــجديد، الــذي ســـيفتح، 

بالتأكيــد، آفاقــا واســعة مــن أجــل وضــع الأولويــات والبـــرامج والمشــاريع والآليــات الكفيلــة باســتكمال سـيـــرورة الإصــاح.

وتبـــرز أهمـــية ووجاهــة بلــورة مشــروع قانــون منظــم للتعليــم المدرســـي فــي كونــه يأتـــي فــي ســـياق تعــرف فيــه المنظومــة التـــربوية 

تحــولات متعــددة ومتداخلــة، فــي ظــل أزمــة كوفيــد19-، ومــا أفرزتــه مــن إكراهــات جديــدة أملــت ضــرورة تجديــد المقاربــات، 

وتوجــه المنظومــات التـــربوية، فــي مختلــف بلــدان العالــم، نحــو توســـيع وتطويـــر إدمــاج الرقمـــيات فــي كل المســتويات الهـــيكلية 

أفضـــى  ومــا  والكفايــات،  المهــارات  واكتســاب  والتعلــم  والتعليــم  التـربـــية  فــي  بالمقاربــات  المتعلقــة  تلــك  للمنظومــة، لاســـيما 

إليــه ذلــك مــن وقــوف عنــد حــدود اســتعمال هــذه التكنولوجيــات، لإنجــاز بعــض وظائــف المدرســة، كالتنشــئة، والإدمــاج 

الاجتماعــي، والتعاطــي مــع التحــول فــي أدوار المــدرس والمتعلــم.

وعليــه، يجــدد المجلــس التأكيــد علــى ضــرورة شــمول هــذا القانــون لمجمــوع مقومــات نظــام التعليــم المدرســـي، مــن 

حيــث التوجهــات والخيــارات التشــريعية اللازمــة، والحــرص علــى تحقيــق الانســـجام فيمــا بـــينها مــن حيــث الأهــداف 

ســـيما: ولا  والمقتضـــيات والتدابـيـــر، 

• تدقيــق خصوصـــية وســمات التعليــم المدرســـي، باعتبــاره أحــد مكونــات هــذه المنظومــة، وتوضـــيح مقومــات الانصــاف 	

وتكافــؤ الفــرص مــن حيــث المقتضـــيات المتعلقــة باســتدامة التعليــم والتعلــم، والتمـييـــز الإيجابـــي والتـربـــية الدامجــة، 

واتســاق وتكامــل منظومــة الدعــم فــي التعليــم المدرســـي بمختلــف أشــكالها وأبعادهــا ووظائفهــا المهـــيكلة للتعليــم المدرســـي؛

• إبـــراز اتســاق العلاقــة بـــين مكــون التعليــم المدرســـي، وباقــي مكونــات المنظومــة الوطنـــية للتـربـــية والتكويـــن و البحــث 	

العلمــي مــن حيــث البـــرامج والمناهـــج والتكويـــنات، ونظــام التوجيــه وإرســاء الـــجسور والممــرات، وآليــات التنســـيق وتدبـيـــر 

القضايــا المشتـــركة؛  

• تجمـــيع وهـــيكلة البنـــيات المســتقبلة لأطفــال مؤسســات التعليــم الأولــي؛ وتحديــد التوجهــات والأســس الناظمــة لــه؛ 	

وآليــات تفعيلهــا نظــرا للأهمـــية التـــي يكتســـيها فــي منظومــة التـربـــية والتكويـــن لكونــه تـربـــية قبــل مدرســـية وطــورا ضمــن 

ســلك التعليــم الالزامـــي؛ يســتند إلــى إطــار مرجعــي وطنـــي؛ ويعتمــد ضوابــط ومعاييـــر لضمــان الـــجودة؛
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• إدمــاج، فــي مشــروع هــذا القانــون، المقتضـــيات التشــريعية المتعلقــة بتنظيــم وحكامــة الأكاديمـــيات؛ وبمجــالات إســهام 	

الـــجماعات التـرابـــية، أخذا بعيـــن الاعتبار أهداف ومرتكزات الـــجهوية المتقدمة واستقلالية الأكاديمـــيات و متطلبات 

الديمقراطيــة التشــاركية، مــع تبـــيان آليــات العمــل المشتـــرك بـــينهما، ومســتويات إشــراف الســلطة الحكومـــية والإدارة 

المركزيــة.

• التأكيــد علــى الأهمـــية المحوريــة لمنظومــة تكويـــن وتأهـــيل المــوارد البشــرية فــي التعليــم المدرســـي بمختلــف مهنهــا، وذلــك 	

بتحديــد تنظيمهــا وضوابــط اشــتغالها، وربطهــا بالبحــث و الابتــكار، وجعلهــا منســـجمة مــن حيــث أدوار ومســؤوليات 

المتدخليـــن مــن ســلطة حكومـــية، ومراكــز جهويــة لمهــن التـربـــية والتكويـــن، وأكاديمـــيات، وجامعــات؛

• ضبط محددات النموذج البـــيداغوجي، وتحديد أسس ومرتكزات ومستلزمات تفعيله، من خلال التنصـــيص على 	

تحديــد المواصفــات المســتهدفة للمتعلمـيـــن فــي كل مســتوى دراســـي، ووضــع أس مرجعــي مشتـــرك بــكل ســلك مــن أســاك 

التعليــم المدرســـي، واعتمــاد هندســة بـــيداغوجية تســمح بـــربط الأســاك والأطــوار ومــد الـــجسور بـــينها، وإبـــراز الهندســة 

اللغويــة المعتمــدة، ودعــم تنــوع المقاربــات البـــيداغوجية، وإرســاء أنظمــة تخــص نظــام الامتحانــات والاشــهاد وتقييــم 

مكتســبات المتعلمـيـــن؛

• تحديد الخيارات الأساســـية لهـــيكلة وتنظيم منظومة التقييم، من خلال اعتماد إطار مرجعي للـــجودة ووضع لائحة 	

مختلــف أنــواع التقييــم، التـــي يجــب أن تخضــع لهــا المؤسســات بصفــة دوريــة، وإرســاء تـــركيبة مؤسساتـــية وتنظيمـــية 

للهـــيئات التـــي ســـيعهد لهــا بالســهر علــى ضمــان التقييــم، والعمــل علــى تتبــع نتائــج التقييــم وتفعيــل خلاصاتــه؛

• تخصـــيص حيـــز يتناسب وأهمـــية الرقمـــيات في التعليم المدرســـي، لما أصبحت تلعبه من دور حاسم في تجديد أنماط 	

التعليــم والتعلــم، ونشــر المعرفــة، وتشـــجيع التعلــم الذاتـــي والتعلــم مــدى الحيــاة.

ختامــا، يأمــل المجلــس أن تســهم توصـــياته ومقتـــرحاته المتضمنــة فــي هــذا الــرأي، فــي إثـــراء مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم 

المدرســـي، بمــا يفيــد فــي اتســاق بنــوده، وتوافقــه التــام مــع التوجهــات الاستـراتـــيجية للإصــاح، وتحقيــق أهدافــه بغيــة الرقــي 

بالمنظومــة وبمردوديتهــا ونجاعتهــا، وإرســاء مدرســة مغربـــية جديــدة قوامهــا الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص والـــجودة والارتقــاء 

بالفــرد والمجتمــع.
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